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 حدود استقلالیة التحكیم السعودي عن سلطات الدولة 

  دراسة مقارنة 

  تركي بن عبداالله بن عقیل الطیار 

جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود ،  المعهـــد العـــالي للقـــضاء،قـــسم الـــسیاسة الـــشرعیة

  .لمملكة العربیة السعودیةا، الریاض، الإسلامیة

  taaltayyar@imamu.edu.sa :البرید الإلكتروني

ا :  

يهدف هذا البحث إلى بيان مدى العلاقة بين التحكيم المؤسسي المحلي والدولي 

مات وإنــشاء وكـذلك التحكــيم الحـر المحــلي والـدولي، بــسلطات الدولـة في التنظــي

المراكز وتعيين المحكمين وإجراءات التحكيم، ويعتمد على المنهج الوصـفي ببيـان 

وتوضيح للواقع التنظيمي والقضائي في التحكيم والمنهج التحليلي التطبيقي بتحليـل 

ــة  ــارن بمقارن ــنهج المق ــالتحكيم والم ــة ب ــضائية المرتبط ــيمات والتطبيقــات الق التنظ

مراكز التحكيم في المسائل المرتبطة باسـتقلال التحكـيم، تنظيمات الدولة وتنظيمات 

وسأقتــصر في البحــث عــلى بحــث مــدى الاســتقلال في التنظــيمات وإنــشاء المراكــز 

ــي  ــائج الت ــيم، والنت ــراءات التحك ــين وإج ــين المحكم ــز وتعي ــشكيل وإدارة المراك وت

درج مـع أن استقلال التحكيم عن الـسلطات التنفيذيـة تـ: توصلت إليها في هذا البحث

ُالسنوات حتى أصبح من مظـاهر هـذا الاسـتقلال إنـشاء لجنـة تعنـى بتراخـيص مراكـز 

التحكيم ولها التبعية لمجلس الغرف وليس إلى جهة حكومية، وأن استقلال التحكـيم 

عن السلطة التنظيمية من حيث الأنظمة واللوائح واقع جزئيا، فمثلا مراكز التحكيم لها 

لطة التنظيميــة بوضـع قواعـد إجرائيـة تحكـم إجــراءات الحـق في الاسـتقلال عـن الـس

المنازعات التي تعرض أمام هيئة التحكيم، بيد أن التبعية للسلطة التنظيمية في الأنظمـة 

واللوائح مثل نظام التحكيم ولائحته التنفيذيـة واقـع في الحـالات المبينـة في البحـث، 
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كيم وتعيين المحكمـين فـوق وأن سلطان إرادة أطراف العقد في اختيار إجراءات التح

كــل ســلطة إلا إن كــان فيــه مــا يخــالف الــشريعة الإســلامية أو النظــام العــام، وأمــا عــن 

اهتمام مراكز التحكيم السعودية في إبراز جوانب الاسـتقلال والتبعيـة : التوصيات فهي

للتحكــيم عــن الــسلطات التنظيميــة والتنفيذيــة والقــضائية في المــؤتمرات والمحافــل 

ــيم في الدوليــة ــرا للتحك ــون مق ــسعودية لتك ــستثمرين في ال ــة الم ــذب ثق ــراض ج ً لأغ

عقـودهم التجاريـة، وإبـراز البــاحثين المتخصـصين في بحـوثهم لجوانـب الاســتقلال 

والتبعية للتحكيم عن السلطات التنظيمية والتنفيذيـة والقـضائية، وأن يـتم إلغـاء الـشرط 

حكمين من قائمة المركـز الـسعودي الذي يتم فرضه على أطراف النزاع في اختيار الم

للتحكيم العقاري لأنه يخـرق مبـدأ الاسـتقلال بـشكل واضـح، وأن يـتم عـزل المركـز 

السعودي للتحكـيم التجـاري عـن الـسلطة التنظيميـة والـسلطات التنفيذيـة في تـشكيل 

 .مجلس الإدارة حتى يكتمل شكل المركز السعودي للتحكيم التجاري في الاستقلال

ت اا:السلطات،النظام ،الاستقلال ،السعودية ، التحكيم . 
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Abstract: 

This research aims to demonstrate the extent of the relationship 

between local and international institutional arbitration, as well as 

local and international free arbitration, with the state authorities in 

the laws. It relies on the descriptive approach by explaining and 

clarifying the legal rules. The judicial reality in arbitration, the 

applied analytical approach through analysis of laws and judicial 

applications related to arbitration, and the comparative approach. I 

will limit my research to studying the extent of independence in 

laws. The results I reached in this research: The independence of 

arbitration has increased, The independence of arbitration from the 

supervisory authority in terms of law is a partial reality.. However, 

there is subordination to the supervisory authority in the rules and 

regulations, such as the Arbitration Law and its executive 

regulations. As for the recommendations, they are: The interest of 

Saudi arbitration centers in highlighting the aspects of independence 

and subordination of arbitration.  

Keywords: Arbitration, Saudi Arabia, Independence, Law, 

Authorities. 
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 ا  

ْفـلا وربـك لا يؤ{: الحمدالله القائل ُ ََ َ ِّ َ َ َمنـون حتـى يحكمـوك فـيما شـجر بيـنهم ثـم لا َ َّ ْ ْ َ ُ ُٰ ُ َ ُ َّ َُ َ ََ َ
ِ َِ ِّ َ َ

ًيجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
ِ ِ

ْ ُ َ ُ ْ َ َْ َ َ ُ َِّ ََ ً ََّ ِّ ِ ُ َ والصلاة والسلام على رسول )١(}ِِ

 :االله وبعد

فإن المسائل المرتبطة بالتحكيم والناشئة عنه كثيرة، والاهتمام العالمي في تطـوير 

التحكيم ملحوظ، ومن المسائل التي تهم المستثمرين والقطاعـات وخاصـة الأجنبيـة 

منها معرفة مدى ارتباط وعلاقـة سـلطات الدولـة بـالتحكيم في الـسعودية، لا سـيما في 

 .ظل التطورات التنظيمية والاستثمارية التي تشهدها السعودية مؤخرا

 ر اب اوأ:  

ليين خارج السعودية بهذا الموضـوع وبـالأخص مركـز اهتمام المحكمين الدو.١

القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والمجمـع الملكـي البريطـاني فـرع مـصر 

  .قبل وأثناء وعقب إلقاء ندوة في هذا الموضوع في مقر المركز والمجمع

أن عـدم توضـيح علاقـة سـلطات الدولـة بـالتحكيم مـن المختـصين وأصــحاب .٢

 قلقا للمستثمر والقطاع، لذا جاء هذا البحث ليضع المهتمين أمام دراسـة الشأن يسبب

وصفية للواقع التنظيمي والقضائي في استقلال التحكيم في السعودية وتحليلا للواقـع 

التنظيمي والقضائي في موضوع الاستقلال من خلال التطبيقات القضائية ومقارنة بـين 

 .راكز التحكيم في السعوديةالأنظمة والقواعد واللوائح بين أبرز م

 تظهر في تسليط الضوء على كشف الجوانب غـير أ ا ومن هنا نفهم أن 

  .ًالواضحة في موضوع استقلال التحكيم وإظهارها بوضوح وصفا وتحليلا ومقارنة

وجـدت مجموعـة مـن الكتـب والبحـوث التـي : ارات ا وبالبحث في 

بحث نشر ثقافة التحكيم مـن خـلال اتفـاق : ددة فمنهاتناولت التحكيم من جوانب متع

                                                           

 ٦٥سورة النساء آية  ) ١(
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عبد الإله المحبوب، منشور في مجلة القانون التجاري، وقد تناول : التحكيم، للباحث

ثقافة التحكـيم مـن خـلال اتفـاق التحكـيم، وأورد المفهـوم الفقهـي والتـشريعي : بحثه

يم، وشرط عقـد التحكــ: لاتفـاق التحكـيم، وتحـدث عـن أشــكال اتفـاق التحكـيم مـن

التحكيم، والإحالة إلى وثيقة أخرى، والبحث هنا يختلـف محلـه عـن محـل الدراسـة 

بيان العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث من : إن محل البحث هنا هو: السابقة من حيث

ســلطة تنظيميــة وقــضائية وتنفيذيــة بــإجراءات التحكــيم وتعيــين المحكمــين وأحكــام 

حـدود تـداخل أنظمـة وقـرارات الـسلطة التنظيميـة التحكيم، ويركـز البحـث هنـا عـلى 

والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية بأعمال وعمليات التحكيم مـن إجـراءات تحكـيم 

وتعيين محكمين وأحكام تحكيم وخلافه، وهـذا لم يكـن محـلا للبحـث في الدراسـة 

 .السابقة المذكورة

: حية الموضوعيةبحث سلطة القاضي على حكم المحكمين من النا: ومنها كذلك

عمـر الـسديس، منـشور في المجلـة : دراسة فقهية مقارنة بالنظـام الـسعودي، للباحـث

الحـالات التـي تـسوغ : العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، وقد تناول بحثه

ـــم  ـــة في رد حك ـــين، وســـلطة القـــاضي الفقهي للقـــاضي نقـــض أو رد حكـــم المحكم

ــاضي النظام ــلطة الق ــين، وس ــن المحكم ــباب الطع ــين، وأس ــم المحكم ــة في رد حك ي

إن محـل : بالبطلان، والبحث هنا يختلف محله عن محل الدراسـة الـسابقة مـن حيـث

بيان العلاقة بـين سـلطات الدولـة الـثلاث مـن سـلطة تنظيميـة وقـضائية : البحث هنا هو

وتنفيذية بإجراءات التحكيم وتعيين المحكمين وأحكام التحكيم، ويركز البحـث هنـا 

لى حــدود تــداخل أنظمــة وقــرارات الــسلطة التنظيميــة والــسلطة التنفيذيــة والــسلطة عــ

القضائية بأعمال وعمليات التحكيم من إجراءات تحكـيم وتعيـين محكمـين وأحكـام 



 

 

)٥٧٥٤( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

تحكيم وخلافه، وهـذا لم يكـن محـلا للبحـث في الدراسـة الـسابقة المـذكورة سـوى 

 .كم التحكيمتدخل القضاء في أحكام المحكمين من حيث نقض ورد ح

أحمد عبداالله : دراسة فلسفية تاريخية، للباحث: بحث نظام التحكيم: ومنها كذلك

محمد، منشور في مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونيـة والاقتـصادية، وقـد تنـاول 

الأسس الفلسفية التي يقوم عليها نظام التحكـيم، والتطـور التـاريخي للتحكـيم، : بحثه

غريـق، ونظـام التحكـيم في القـانون الرومـاني، والتحكـيم في ونظام التحكـيم عنـد الإ

الشريعة الإسلامية، وفلسفة التحكيم في العصر الحديث، والبحث هنا يختلـف محلـه 

بيان العلاقة بين سلطات : إن محل البحث هنا هو: عن محل الدراسة السابقة من حيث

ــإجراءات ــة ب ــضائية وتنفيذي ــة وق ــلطة تنظيمي ــن س ــثلاث م ــة ال ــين الدول ــيم وتعي  التحك

المحكمين وأحكام التحكيم، ويركز البحث هنا على حـدود تـداخل أنظمـة وقـرارات 

السلطة التنظيمية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية بـأعمال وعمليـات التحكـيم مـن 

إجراءات تحكـيم وتعيـين محكمـين وأحكـام تحكـيم وخلافـه، وهـذا لم يكـن محـلا 

 .لمذكورةللبحث في الدراسة السابقة ا

   ا ا  فإلى بيان حدود الاستقلال في إجراءات التحكيم وتعيـين و 

المحكمين وأحكام التحكـيم عـن قـرارات وأنظمـة وأعـمال سـلطات الدولـة الـثلاث 

السلطة التنظيمية والتنفيذية والقضائية، وتحديد أوجه دخول وتدخل قـرارات وأعـمال 

ميـة والتنفيذيـة والقـضائية في إجـراءات التحكـيم سلطات الدولة الثلاث السلطة التنظي

 . وتعيين المحكمين وأحكام التحكيم

    ا ا ادإ  وا ت اا عـدم العثـور عـلى كتابـة في : و

هذا الموضوع، والتركيز على الأنظمة واللوائح، ودقـة اسـتخلاص المعلومـة في هـذا 

  .الموضوع من المصادر الرسمية المعتبرة
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ا و :  

ــضائي في  ــي والق ــع التنظيم ــيح للواق ــان وتوض ــفي ببي ــنهج الوص ــلى الم ــد ع تعتم

التحكيم والمنهج التحليلي التطبيقي بتحليل التنظيمات والتطبيقات القضائية المرتبطة 

بالتحكيم والمنهج المقارن بمقارنـة تنظـيمات الدولـة وتنظـيمات مراكـز التحكـيم في 

ــ ــة باس ــسائل المرتبط ــدود الم ــث ح ــلى بح ــث ع ــصر في البح ــيم، وسأقت تقلال التحك

الاستقلال في التنظيمات وإنشاء المراكز وتشكيل وإدارة المراكز وتعيين المحكمـين 

 . وإجراءات التحكيم

وأ ر او:  

 .  الكشف عن مقدار حرية الأطراف بشكل رئيس في عملية التحكيم بكافة أجزائها

اللجـوء للغـرف : ائج لاستقلالية التحكيم عالميـا هـووجدير بالذكر أن الشكل الر

ّوالمراكز التي يسيطر عليها منتخبون مستقلون عن التبعية للدولة وسلطتها، وتعين هذه 

 . الغرف والمراكز في قضايا التحكيم محكمين مختارين من الأطراف أو الغرف

  أز إت ا وا  وسيركز هذا البحث على جـواب 

هيأ : 

 هل التحكيم في السعودية مرتبط بنظام التحكيم السعودي الصادر عن الدولة؟ .١

هــل يجــب عــلى مراكــز التحكــيم في الــسعودية الحــصول عــلى تــرخيص مــن .٢

 الدولة؟ 

 هل الجهات الرسمية تحذر من التعامل مع مراكز التحكيم غير المرخصة؟ .٣

  من الدولة أو القضاء؟ هل تعيين المحكمين يجب أن يكون.٤

هل يجب أن تكون إجراءات التحكيم هي الإجـراءات المقـررة ذاتهـا في نظـام .٥

 التحكيم السعودي؟ أم تختلف عنها؟ وهل يمكن الإضافة عليها؟

 .هذه أهم الأسئلة التي يدور عليها البحث
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ت او:   

 :على النحو التالي

 التعريفات: المبحث التمهيدي

حدود الاستقلال من حيث التنظيمات وإنـشاء المراكـز ويـشتمل : ولالمبحث الأ

 : على مطلبين

 التطور التأريخي لنشأة أنظمة التحكيم في السعودية: المطلب الأول

 نشأة مراكز التحكيم وحدود استقلالها: المطلب الثاني

 حدود الاستقلال في مراكز التحكيم: المبحث الثاني

 لال في تعيين المحكمين حدود الاستق: المبحث الثالث

 حدود الاستقلال في إجراءات التحكيم: المبحث الرابع

 الخاتمة

 الملاحق

 فهرس المراجع والمصادر

 فهرس الموضوعات

 :بعد ذلك ننتقل إلى تفصيل مباحث ومطالب البحث فنقول
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  ات : ا اي 

يـف جملــه أتحـدث في هـذا المبحــث عـن تعريــف مفـردات عنـوان البحــث وتعر

 . باعتبار كل جملة علما مركبا

 :ونبدأ أولا بتعريف مفردة حدود فنقول

ّتعرف الحدود في اللغة بعدة معان وأقربها لمراد البحث بمعنى  )١(.منتهى الشيء : ُ

ــدة معــان وأقربهــا لمــراد  ــه ع ــلامية قيــل في ــاء الــشريعة الإس ــطلاح فقه وفي اص

 )٢(."نهاية، ومنتهى كل شيء حده":البحث

وجـدت معـان متعـددة، ومـن نـصوصهم القريبـة مـن :  اصطلاح فقهاء القانونوفي

وضع علامات الفصل بـين ملكـين : وضع الحدود":المعنى المراد في البحث قولهم

اعتـداء شـخص عـلى حيـازة عقـار : نقل الحـدود":، وجاء أيضا قولهم)٣("متجاورين

 )٤("جاره، بتغيير موضع الحد الفاصل بين العقارين

ّمـصدر صـناعي مـن ": فردة الاستقلال في لغـة العـرب المعـاصرة فهـووتعريف م

َّحق فرد أو جهاز أو جماعـة في تنظـيم شـئونها الداخليـة بحريـة مطلقـة دون : استقلال ِّ ّ ّ

ّالتأثر بعامل خارجي  ّتم ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء (ُّ ، وهـذا يعنـي )٥(")الجامعات/ ّ

 .العمل بشكل منفرد دون تدخل طرف آخر

                                                           

 ص ١ معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عبد الحميد عمـر بمـساعدة فريـق عمـل ج ) ١(

  م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩، مادة ح د د، عالم الكتب، الطبعة الأولى، ٤٥٧

 النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبـو الـسعادات المبـارك الـشيباني الجـزري ابـن ) ٢(

 -هـ ١٣٩٩طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، : ، تحقيق٣٥٣ ص ١ ج الأثير

 . م١٩٧٩

، القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميريـة، ١٥٥ معجم القانون، لمجمع اللغة العربية ص ) ٣(

 . م١٩٩٩هـ ١٤٢٠عام 

 ٢٧٣ المرجع السابق ص ) ٤(

 .، مادة ق ل ل١٨٥٣ ص ٣ة، مرجع سابق، ج  معجم اللغة العربية المعاصر) ٥(
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وتعريف مفردة الاستقلال في لغة فقهاء الشريعة الإسلامية فأقرب ما وجدته بمعنى 

ًوالقلة التي جعلت مقدارا بين ما ينجس مـن المـاء ومـا لا ":الاستقلال اللغوي قولهم

 .)١("ينجس هي مأخوذة من استقل فلان بحمله وأقله إذا أطاقه وحمله

المعنـــى اللغـــوي العـــام لا نجـــده يخـــرج عـــن : وفي اصـــطلاح فقهـــاء القـــانون

عامل يؤدي عمله دون أن يخضع في أداء هذا العمـل لرقابـة أو : عامل مستقل":فقالوا

 )٢("إشراف من قبل الشخص الذي يؤدي العمل لحسابه

ح ك م تحكــيم ": وفي تعريــف مفــردة التحكــيم في لغــة العــرب المعــاصرة قــالوا

َ مــصدر حكــم - ١): لغــير المــصدر(ج تحكــيمات ]: مفــرد[  هيئــة -ّتحكــيم قــضائيَّ

هيئــة أو لجنــة تقــوم بــالحكم في القــضاء، وبــين الأطــراف المتنازعــة، وفي : َّالتحكــيم

َبـالأمر حكـما قـضى يقـال ) حكـم (":، وقـالوا أيـضا)٣(".ّالمباريات الرياضية ونحوهـا ُ َ ْ ِ

َحكم له وحكم عليه وحكم بينهم والفرس جعل للجامه حكمة وفلانـا منعـه عـ َ َ َ َ َ َ َُ َ ًْ َْ ْ َ َُ ِ ِما يريـد ِ ُ َّ

 )٤("ورده

وفي اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية فقد جاء من تعريفاتهم مما هـو قريـب مـن 

. تولية الخصمين حاكما يحكـم بيـنهما:  عرفا-. مصدر: التحكيم":موضوعنا قولهم

                                                           

. د: ، المحقـق١٦١ ص ١ غريب الحديث لأبي محمد عبد االله بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري ج ) ١(

حلية الفقهاء لأحمد بـن فـارس . ١٣٩٧عبد االله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الأولى، عام 

ــي الــرازي، أبــو الحــسين ج  ــن عبــد المحــسن . د: ، المحقــق٦١  ص١بــن زكريــاء القزوين عبــد االله ب

 م ١٩٨٣ -ـ هـ١٤٠٣التركي، الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، عام 

 .٣٨٧ معجم القانون، مرجع سابق، ص ) ٢(

 ٥٣٨ ص ١ معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج ) ٣(

حامد عبـد / أحمد الزيات / براهيم مصطفى إ( المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ) ٤(

 . ، دار الدعوة١٩٠ص) محمد النجار/ القادر 
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ــارة عــن اتخــاذ الخــصمين حــاكما ) : ١٧٩٠م ( في المجلــة -) التمــر تــاشي( هــو عب

 )١(".دعواهمابرضاهما لفضل خصومتهما، و

ــالوا ــانون ق ــاء الق ــطلاح فقه ــاري":وفي اص ــيم التج ــرض المنازعــات : التحك ع

المتعلقة بالمسائل التجارية على هيئات يختارها المتنازعون، يكون قرارها في النزاع 

 )٢("بمثابة حكم نهائي

 اتفـاق لفـض المنازعـات التـي ":وفي اصطلاح مراكز التحكيم جـاء فيهـا قـولهم

 بين أطراف في نزاع معين عن طريق محكمين يختارون بإرادة أطراف نشأت أو ستنشأ

 )٣(".ًالمنازعة للفصل فيها بدلا من فصلها عن طريق القضاء المختص

ًوسـيلة متعــارف عليهـا دوليــا لتـسوية المنازعــات خـارج النظــام ":وورد أيـضا أنــه

 )٤(".القضائي للدولة

ــه ــذي يمكــن بمقتــضاه الفــص":وورد أيــضا أن ل في النزاعــات، وخاصــة النظــام ال

ًالنزاعات التجارية بـين رجـال الأعـمال، بواسـطة أفـراد محايـدين بـدلا مـن المحـاكم 

 )٥("القضائية

                                                           

، دار الفكـر، دمـشق، الطبعـة الثانيـة، ٩٦ القاموس الفقهي لغة واصطلاحا لسعدي أبو جيـب ص) ١(

 . م١٩٨٨هـ ١٤٠٨

 ٤١٩معجم القانون، مرجع سابق، ص  ) ٢(

 ع الإلكتروني  المركز السعودي للتحكيم التجاري الموق) ٣(

https://www.sadr.org/ADRService-arbitration-arbitration-FAQs 

  مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي الموقع الإلكتروني ) ٤(

https://crcica.org/ar/arbitration/ 

ـــــــــتروني ) ٥( ـــــــــع الإلك ـــــــــدولي الموق ـــــــــاري ال ـــــــــشارقة للتحكـــــــــيم التج  مركـــــــــز ال

https://www.tahkeem.ae/ar/arbitration 



 

 

)٥٧٦٠( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

هـي :  هيئـة التحكـيم": لأقـرب جملـة لـه)١(وفي اصطلاح نظام التحكيم السعودي

ــصل في النــزاع المحــال إلى  ــذي يف ــين، ال ــق مــن المحكم ــرد أو الفري ــم الف المحك

 )٢(".التحكيم

لم أجد تعريفا لهذه الجملـة المركبـة، ولكـن : وفي تعريف استقلال هيئة التحكيم

: من خلال النظر إلى التعريفات المقاربـة لهـذه الجملـة المركبـة مثـل تعريـف قـولهم

شركـة غـير خاضـعة : شركـة مـستقلة: انفـرد بتـدبيره، وتعريـف قـولهم: استقل بـالأمر

 .)٣(لسيطرة شركة أخرى

ــة في لغــة العــرب المعــاصرة فقيــل بأنهــاوأمــا تعريــف ســلطات ا الــسلطة ":لدول

َّالحكومـة الـسلطة التنفيذيـة: التنفيذيـة َّالحكومـة وهيئـة موظفيهـا، التـي تبـاشر إجـراء : َُّّ

َّالـسلطة التـشريعية": و)٤("ّالقوانين التـي تـضعها الـسلطة التـشريعية ّمجلـس النـواب، : َُّّ ُّ

َّخاص المنتخبـين رسـميا مهمـتهم وضـع ّالبرلمان؛ الهيئة الخاصة من مجموعة الأشـ �

َّالسلطة القضائية" و )٥(".ٍالقوانين أو تعديلها لدولة أو ولاية السلطة الممنوحة للقضاة : ُّ

 .)٦(".ّبأن يقضوا بين الناس فيما يتعلق بالنفس والمال

                                                           

ــم م ) ١( ــي رق ــصادر بالمرســوم الملك ــاريخ ٣٤/  ال ــدة أم القــرى ١٤٣٣  /٥ / ٢٤ بت ُ ونــشر بجري

ـــــمية( ـــــدة الرس ـــــم ) الجري ـــــددها رق ـــــاريخ ) ٤٤١٣(في ع ـــــ١٨/٠٧/١٤٣٣وت ـــــق هـ ـ المواف

 م،٠٨/٠٦/٢٠١٢

  المادة الأولى ) ٢(

  www.almaany.com الموقع الإلكتروني المعاني ) ٣(

 .، مادة س ل ط١٠٩٣ ص ٢بق، ج  معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سا) ٤(

 .، مادة س ل ط١٠٩٣ ص ٢ج : المرجع السابق ) ٥(

 .، مادة س ل ط١٠٩٣ ص ٢ج : المرجع السابق ) ٦(



  

 

)٥٧٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

وأما في لغة فقهاء الشريعة الإسلامية فـأقرب مـا وجدتـه بعـد البحـث في كثـير مـن 

ـــاجم ـــب مع ـــة كت ـــسلطة التنفيذي ـــريفهم لل ـــو تع ـــلامية ه ـــشريعة الإس ـــاء ال ـــة فقه  لغ

التي تختص بتنفيذ القوانين الخاصة بتسيير المرافق العامـة، : السلطة التنفيذية":فقالوا

 )١("وإدارة شؤون الدولة وحفظ الامن الداخلي والخارجي

وأصـل ":وأيضا قالوا في كلمـة سـلطان وهـي مـن مـشتقات مفـردة سـلط مـا نـصه

الحجة والبرهان وكل ما كان بحجة فهو قوى ومنه سـمى الـوالى الـسلطان؛ : لطانالس

 )٢(".واشتقاقه من السليط؛ لإنارته وظهوره والاستضاءة به. لقوته وظهور حجته

التنظيميــة والتنفيذيــة : إن ســلطات الدولــة هــي: وجــاء عنــد فقهــاء القــانون قــولهم

 يقـضي بتقـسيم الهيئـة الحاكمـة مبدأ دسـتوري: فصل السلطات":والقضائية ونصه هو

مـع جعـل ) عادة التشريعية والتنفيذية والقـضائية(إلى سلطات متعددة لكل اختصاصها 

 )٣("كل منها مستقلة عن الأخرى

السلطة التي تخـتص بـسن القواعـد ":وعرف فقهاء القانون السلطة التنظيمية بأنها

ــة بأنهــا)٤("القانونيــة وفقــا للدســتور ــذ ": والــسلطة التنفيذي الــسلطة التــي تخــتص بتنفي

القوانين الخاصة بتسيير المرافـق العامـة وإدارة شـئون الدولـة وحفـظ الأمـن الـداخلي 

                                                           

، دار النفـائس، ١٤٨ ص ١ حامـد صـادق قنيبـي ج - معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجـي ) ١(

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الطبعة الثانية، 

سير غريب ألفاظ المهذب لمحمد بن أحمد الركبـي المعـروف ببطـال  النظم المستعذب في تف) ٢(

ــق وتعليــق١١٨ ص ١ج  ــة . د: ، دراســة وتحقي ــة، مك ــدالحفيظ ســالم، المكتبــة التجاري مــصطفى عب

 . م١٩٩١ – ١٩٨٨المكرمة، عام 

 .١٢١ معجم القانون، مرجع سابق، ص ) ٣(

 .١٠٣ معجم القانون، مرجع سابق، ص ) ٤(



 

 

)٥٧٦٢( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

الــسلطة المختــصة بالفــصل في منازعــات ": والــسلطة القــضائية بأنهــا)١("والخـارجي

 )٢("الأفراد وتوقيع الجزاءات على مخالفي القانون

لمصطلحات والجمل فإنـه يمكـن أن  ومن خلال النظر إلى ما سبق من تعريفات ل

ُّتفـرد التحكـيم مـن دون :(استقلال التحكيم عن سلطات الدولـة بـالقول: نعرف جملة َ

ّتدخل خارجي، فهو وضْع خاص بـالتحكيم يتـيح حريـة التـصرف مـن دون التـأثر بـأي  ُ ّ ََ ُّ َّ َّ ُّ َُّ َّ ِّ ُ ّ

ّعامـل خــارجي في أي جانــب مــن جوانـب التحكــيم تــشريعية كانــت أو في إجــ
راءات ِ

 .)التحكيم أو تعيين المحكمين أو تنفيذ أحكام التحكيم أو غيرها

تبعية التحكيم لسلطات الدولة، فإنه يمكن أن نعرفهـا عـلى : وأما في تعريف جملة

تقييــد التحكــيم في أي جانــب مــن جوانــب :(نقــيض تعريــف الجملــة الــسابقة فيقــال

 المحكمين أو تنفيذ أحكـام التحكيم تشريعية كانت أو في إجراءات التحكيم أو تعيين

 .)التحكيم أو غيرها

وبعد أن تعرفنا على تعريف مفردات موضوع البحث وتعريف ننتقل بعد ذلـك إلى 

 . وصف حدود الاستقلال من حيث التشريعات وإنشاء المراكز فنقول

                                                           

 .١٠٣ مرجع سابق، ص  معجم القانون،) ١(

 .١٠٣ معجم القانون، مرجع سابق، ص ) ٢(



  

 

)٥٧٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  : ا اول

اء ات وإما   لود ا  
و :  

ول بهذا المبحث في الحدود التي تصل إليها أنظمة التحكيم التـي تـصدر نبسط الق

مـن الــسلطة التنظيميـة مــع إجــراءات التحكـيم وتعيــين المحكمـين وأحكــام التحكــيم 

وخلافه، والحدود التـي تـصل إليهـا قـرارات الـسلطة التنظيميـة والـسلطة التنفيذيـة مـع 

المحكمين وأحكام التحكـيم التـي مراكز التحكيم التي تقر إجراءات التحكيم وتعيين 

 . تصدر من هذه المراكز

وعليه سيتبين واقع وحال التنظيمات الصادرة من السلطة التنظيمية قـديما وحـديثا، 

ُوحدود تداخل تنظيمات السلطة التنظيمية مع التحكـيم، وإلى أي بعـد يـصل اسـتقلال 

بحث في مطلبه الثـاني التحكيم بهيئته وأطرافه وأعماله عن التنظيمات، كما يصف الم

حالة تأسـيس وتـرخيص مراكـز التحكـيم، ومـن خلالـه تتبـين الحـدود التـي تـصل إليـه 

السلطة التنظيمية والسلطة التنفيذية في التحكـيم، والـدور الـذي تقـوم بهـذه الـسلطات 

 .تجاه التحكيم

عـن المراحـل : أتحدث في الأول مـنهما: وسيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين

ية في نشأة أنظمة التحكيم الصادرة من السلطة التنظيمية وعلاقة أنظمة التحكيم التأريخ

إجــراءات وتعيــين المحكمـين وأحكــام التحكـيم، وســنجيب عــن : هـذه بمــسائل هـي

هل تتدخل هذه الأنظمـة الـصادرة مـن الـسلطة التنظيميـة في مـسألة مـن : السؤال القائم

عـن المراحـل التأريخيـة في : دث فيـهأتحـ: هذه المسائل أم لا؟، وفي المطلب الثاني

نشأة مراكز التحكيم وعلاقة هذه المراكز مع قواعد التحكـيم الـصادرة منهـا بـسلطات 

إجــراءات التحكــيم المؤســسية لــديها وتعيينهــا للمحكمــين : الدولــة في مــسائل هــي

هل تتدخل الدولة بأي : وأحكام التحكيم التي تصدر منها، وسنجيب عن السؤال القائم

 .سلطاتها الثلاث في مسألة من هذه المسائل أم لا؟من 



 

 

)٥٧٦٤( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

  : ا اول
 دا  ا ة أم رر اا  

بعد البحث وجدت أن التحكيم بدأ تنظيمه وتنظيم إجراءاته في الأنظمـة الـسعودية 

هــ ١٣٥٠ محـرم ١٥ وتـاريخ ٣٢بنظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 

في : الفصل الـسادس" تحت ٤٩٧ إلى ٤٩٣م في المواد من ١٩٣١ يونيو ١الموافق 

 وتحـدث عـن إجـراءات تعيـين المحكمـين "كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية

ومدة التحكيم ونفـاذ حكـم المحكمـين وإجـراءات الترافـع وشروط المـصادقة عـلى 

ض عـلى حكـم حكم التحكيم مـن المحكمـة وحكـم عـزل المحكـم وحكـم الاعـترا

 )١(.التحكيم وإيداع حكم التحكيم

أن الــسلطة التنظيميــة والــسلطة القــضائية تمــنح : وبتحليــل هــذه النــصوص يتــضح

الاســتقلال في أنهــا لا تجــبر الأطــراف المتنــازعين عــلى اللجــوء إلى التحكــيم، وأن 

م أن ، وأن أطراف النزاع له)٢(اللجوء إلى التحكيم يجب أن يتم إثباته كتابة بسند رسمي

يشترطوا في إجراءات التحكـيم مـا يـشاؤون بقيـود، وأن سـلطة المحكمـين مقيـدة في 

ضبط الإفادات والأوراق والسندات وشهادة الشهود، وأن سلطة المحكمين مطلقة في 

منطوق الحكم على أن يتقيد الحكم بشروط سند التحكيم، وأن النصوص كانت تنظم 

                                                           

والمـادة ) ٤٩٦(والمـادة ) ٤٩٥(والمادة ) ٤٩٤(والمادة ) ٤٩٣( وجاءت نصوصها في المادة ) ١(

  /https://laws.boe.gov.saوسترد لاحقا، الموقع الرسمي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ) ٤٩٧(

وثيقة مستقلة سواء كانت العلاقة الأصلية علاقة تعاقدية أو غير :  يسمى مشارطة تحكيم وتعريفه) ٢(

تعاقديـة يتفــق فيهـا الطرفــان عـلى تــسوية المنازعـة عــن طريـق التحكــيم ويتـصور أن تكــون مــشارطة 

كـيم والتحكــيم مـشارطة التح: بحـث بعنــوان. التحكـيم سـابقة عــلى نـشوء المنازعـة أو بعــد نـشوئها

دراسة وصفية تحليلية لطبيعة اتفاق التحكيم كعقد رضـائي لـرلى محمـد سـليمان رواشـده : بالإحالة

 م١٨/٣/٢٠٢٤ بتاريخ ٤٤ مجلة المجتمع العربي لنشر الدراسات العربية الإصدار رقم ٤٤٢ص



  

 

)٥٧٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

صوص تعطـي قـرار التحكـيم الحجيـة، وأن عملية التحكيم من حيث الـشكل، وأن النـ

القضاء بعد ذلك يفرض التبعية بأنه يدقق حكم التحكيم وفق أصول الحكم المشروعة 

 . وسند التحكيم فإما أن يصادق عليه ويأمر بتنفيذه أو ينقضه

ثم جاء بعده تنظيم التحكيم وتنظيم إجراءاته مفردا بنظام مستقل بـالتحكيم فـصدر 

 أبريل ٢٥هـ الموافق ١٤٠٣ رجب ١٢ وتاريخ ٤٦/لكي رقم مبموجب المرسوم الم

 مــادة وقــد جــاء في المــادة الأولى منــه عــلى إثبــات اســتقلالية ٢٥م بعــدد مــواد ١٩٨٣

التصرف بالاتفاق على التحكيم من عدمه، وفي المادة الثانية منه على قيـود في شروط 

الثالثــة منــه عــلى منــع التحكــيم والمــسائل التــي لا يجــوز فيهــا التحكــيم، وفي المــادة 

الجهات الحكومية من اللجوء إلى التحكيم إلا بشروط، وفي المادة الرابعـة منـه عـلى 

شروط المحكم، وفي المادة الخامسة منه على وجوب اتباع إجراءات معينة في إيداع 

حكـم التحكــيم وشــكل حكـم التحكــيم، وفي المــادة الــسادسة منـه عــلى قيــد طلبــات 

ختصة أصلا بنظر النزاع وتصدر قرارا بـاعتماد وثيقـة التحكـيم، التحكيم من الجهة الم

وفي المادة السابعة منه على منع النظر في موضوع النزاع إلا وفقا لنظام التحكيم حـال 

وجــود شرط أو مــشارطة تحكــيم، وفي المــادة الثامنــة منــه عــلى تــولي كاتــب الجهــة 

 المـادة التاسـعة منـه عـلى المختصة أصلا بنظر النـزاع للإخطـارات والإعلانـات، وفي

ــلى  ــه ع ــاشرة من ــم، وفي المــادة الع ــدار الحك ــد معينــة في إص ــد بمواعي وجــوب التقي

ــزل  ــالات ع ــلى ح ــه ع ــشرة من ــة ع ــادة الحادي ــين، وفي الم ــين المحكم ــراءات تعي إج

المحكم، وفي المادة الثانية عشرة منه على إجراءات رد المحكـم، وفي المـادة الثالثـة 

ات التحكيم في حالة مـوت أحـد الخـصوم، وفي المـادة الرابعـة عشرة منه على إجراء

عشرة منه على ميعاد الحكـم حالـة تعيـين محكـم بـدلا عـن المحكـم المعـزول، وفي 

المادة الخامسة عشرة منه على حالات مد ميعاد الحكـم، وفي المـادة الـسادسة عـشرة 



 

 

)٥٧٦٦( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

، وفي المـادة منه على ذكر عدد المحكمين اللازم لإصـدار حكـم التحكـيم أو الـصلح

السابعة عشرة منه على مـشتملات وثيقـة الحكـم، وفي المـادة الثامنـة عـشرة منـه عـلى 

حكم إيداع الحكم ومدد الاعتراض على الحكم، وفي المادة التاسعة عشرة منـه عـلى 

إجراءات نظر الاعتراض على حكم التحكيم من الجهة المختصة أصلا بنظـر النـزاع، 

لى حالة النفاذ الذي يكون عليه حكم التحكيم عندما يـصبح وفي المادة العشرين منه ع

نهائيا، وفي المادة الحادية والعشرين منه على درجة حجية حكم التحكيم بعد إصـدار 

الأمر بتنفيذه، وفي المادة الثانية والعشرين منه على حالة أتعاب التحكـيم، وفي المـادة 

ــاب ــزاع في أتع ــة الن ــلى حال ــه ع ــشرين من ــة والع ــة الثالث ــادة الرابع ــيم، وفي الم  التحك

والعشرين منه على ارتباط آلية تنفيذ النظام برئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزيـر 

التجارة ورئيس ديـوان المظـالم، وفي المـادة الخامـسة والعـشرين منـه عـلى آليـة نـشر 

  )١(.النظام

لسلطة التنظيمية وبتحليل ما أوردناه عن نظام التحكيم القديم وعلاقة هذا النظام وا

أن نظـام التحكـيم القـديم يفـرض بنـصوص آمــرة : والـسلطة القـضائية بـالتحكيم يتبـين

ًإجراءات وأحكاما وقواعد على حالات محددة يجب اتباعها ويحظر على المحكمين 

وأطراف النزاع تركهـا ممـا يعطـي التحكـيم تبعيـة وجوبيـة للنظـام في هـذه الحـالات، 

ة هيئــة التحكـيم وأطـراف النـزاع والقـضاء في حــالات ّويخـير أحيانـا بنـصوص مكملـ

 . أخرى مما يعطي استقلالية للتحكيم في هذه الحالات

 ٨م وتـاريخ  / ٢٠٢١ / ٧وصدرت لائحته التنفيذية بموجب الأمـر الـسامي رقـم 

 مادة، وهـي لا تخـرج كثـيرا ٤٨م بعدد مواد ١٩٨٥ مايو ٢٧هـ الموافق ١٤٠٥رمضان 

                                                           

ـــا) ١( ـــصوصه لاحق ـــصدر ون ـــيرد الم ـــوزراء .  س ـــس ال ـــة الخـــبراء بمجل ـــمي هيئ ـــع الرس الموق

https://laws.boe.gov.sa/  



  

 

)٥٧٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

تحكـيم والـصلة التـي تربطـه بـالتحكيم ومـدى الاسـتقلال الـذي عما ذكرناه في نظام ال

  )١(.يكون لعمليات التحكيم عن التنظيمات والسلطة التنظيمية والسلطة القضائية

ثم جاء بعده تنظيم التحكيم وتنظيم إجراءاته مفـردا بنظـام مـستقل أيـضا بـالتحكيم 

 ٢٤ وتـاريخ ٣٤/وهو المعمـول بـه حاليـا فـصدر بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م

 مـادة، وتـضمن ٥٨م بعـدد مـواد ٢٠١٢ أبريـل ١٦هـ الموافـق ١٤٣٣جمادى الأولى 

تضمنت وجوب سريان : النظام التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، وأحكام عامة

النظام عـلى حـالات محـددة مـن التحكـيم، وحـالات التحكـيم الـدولي، والتخيـير في 

ــوب إعــمال ــيم، ووج ــض إجــراءات التحك ــراف لأحكــام أي وثيقــة، بع  اتفــاق الأط

وإجراءات الإبلاغ، وحكم استمرار أحـد طـرفي التحكـيم في إجـراءات التحكـيم مـع 

علمـه بوقــوع مخالفــة لحكــم مـن أحكــام النظــام ممــا يجـوز الاتفــاق عــلى مخالفتــه، 

ــاق التحكــيم ــيم، واتف ــضائي في التحك ــة : والاختــصاص الق ــالات وجوبي ــضمنت ح ت

حكيم، وحالات ممنوعة في اتفاق التحكيم، وحكم نظر القـضاء وجوازية في اتفاق الت

تـضمنت : للدعوى التي يوجد فيها شرط تحكيم أو مشارطة تحكـيم، وهيئـة التحكـيم

ـــين  ـــضائي في تعي ـــة التحكـــيم، وشروط المحكـــم، والاختـــصاص الق ـــشكيل هيئ ت

المحكمـين، وحكـم إفـصاح المحكـم ورد المحكـم ومنـع المحكـم، وإجــراءات رد 

 وإجراءات عزل المحكم، وحالات تعيين بديل للمحكم، وأحكـام الـدفوع المحكم،

المتعلقة باختصاص هيئة التحكيم، ولزوم شرط التحكيم وصـحته، وأحـوال وأحكـام 

مساعدة المحكمة والجهات لهيئة التحكيم، وحالات اختصاص هيئة التحكيم باتخاذ 

ــة والتحفظيــة، وطريقــة تحديــد أتعــاب  المحكمــين، وإجــراءات أوامــر التــدابير الوقتي

تضمنت حرية أطراف النزاع في الاتفاق عـلى إجـراءات التحكـيم، وتحديـد : التحكيم

                                                           

 /https://laws.boe.gov.saالموقع الرسمي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء  ) ١(



 

 

)٥٧٦٨( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

الوقت الذي تبدأ فيه إجراءات التحكيم، ومبادئ التعامل مع طرفـا التحكـيم، وتحديـد 

مكان التحكـيم، وتحديـد لغـة التحكـيم، وإجـراءات تقـديم الـدعوى والجـواب عـلى 

 صورة مما يقدمه الأطراف إلى هيئة التحكيم، وحكم تعديل الدعوى، وضرورة إرسال

الطلبــات، وإجــراءات جلــسات المرافعــة، وحــالات عــدم تقــديم المــدعي دعــواه أو 

المدعى عليه جوابـه، وحكـم تخلـف أحـد الطـرفين عـن حـضور إحـدى الجلـسات، 

وحكـم وحـالات وإجـراءات تعيـين الخبـير، وإجـراءات التحكـيم عنـد عـرض مـسألة 

 ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في مستند قدم لها، وإجراءات الفـصل تخرج عن

تضمنت الأصول والقواعد التي تطبـق في النـزاع، وإجـراءات : في الدعوى التحكيمية

إصدار الحكم، ومواعيد إصدار الحكم، وحالات انتهاء إجـراءات التحكـيم، وشـكل 

النـزاع ونـشره، وحكـم إيـداع حكم التحكيم، وحكم تسليم صورة من الحكم لطـرفي 

حكم التحكيم، وحكم طلب أطراف النزاع من الهيئـة إثبـات شروط التـسوية، وحكـم 

طلب تفسير الحكم، وحكم تصحيح الحكم، وحالات إصدار حكم تحكيم إضـافي، 

تضمنت حكم الطعن بحكم التحكيم، وحالات دعوى بطلان : وبطلان حكم التحكيم

ــ ــع دع ــراءات رف ــيم، وإج ــم التحك ــام حك ــة أحك ــيم، وحجي ــم التحك ــلان حك وى بط

تضمنت حجية حكـم التحكـيم، وإجـراءات الأمـر بتنفيـذ حكـم : المحكمين وتنفيذها

المحكمين، وحالات وقف تنفيـذ حكـم التحكـيم، وأحكـام قبـول طلـب تنفيـذ حكـم 

تـضمنت : التحكيم والتظلم من الأمر الصادر بتنفيـذ حكـم التحكـيم، وأحكـام ختاميـة

وزراء بإصدار اللائحة التنفيذية، وأن هذا النظام يحل محـل نظـام اختصاص مجلس ال

 )١(.هـ، وأن العمل به بعد ثلاثين يوما١٤٠٣التحكيم القديم 

                                                           

ـــا ) ١( ـــصوصه لاحق ـــصدر ون ـــيرد الم ـــوزراء . س ـــس ال ـــبراء بمجل ـــة الخ ـــمي هيئ ـــع الرس الموق

https://laws.boe.gov.sa/ 



  

 

)٥٧٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

وبتحليل ما أوردناه عن نظام التحكيم الحالي وعلاقة هذا النظام والسلطة التنظيمية 

لــف عــن نظــام أن نظــام التحكـيم الحــالي لا يخت: والـسلطة القــضائية بــالتحكيم يتبــين

التحكيم القديم في علاقته بالتحكيم، فنجد نظـام التحكـيم الحـالي يفـرض بنـصوص 

ًآمـرة إجـراءات وأحكامـا وقواعـد عـلى حـالات محـددة يجـب اتباعهـا ويحظـر عــلى 

المحكمين وأطراف النزاع تركها مما يعطـي التحكـيم تبعيـة وجوبيـة للنظـام والـسلطة 

ّ الحـالات، ويخـير أحيانـا بنـصوص مكملـة هيئـة التنظيمية والسلطة القـضائية في هـذه

التحكيم وأطراف النزاع والقضاء في حالات أخرى مما يعطي استقلالية للتحكيم عن 

 .السلطة التنظيمية والسلطة القضائية في هذه الحالات

 ٢٦ وتـاريخ ٥٤١وصدرت لائحته التنفيذية بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 مـادة، وهـي لا تخـرج كثـيرا ١٩م بعدد مواد ٢٠١٧يو  ما٢٢هـ الموافق ١٤٣٨شعبان 

عما ذكرناه في نظام التحكـيم والـصلة التـي تربطـه بـالتحكيم ومـدى الاسـتقلال الـذي 

  )١(.يكون لعمليات التحكيم عن التنظيمات والسلطة التنظيمية والسلطة القضائية

                                                           

  /https://laws.boe.gov.saالموقع الرسمي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء  ) ١(



 

 

)٥٧٧٠( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

ما ا :  
ود او ا ا ةم  

إلى وضــع قواعــد )١(واعــد الترخــيص لمراكــز التحكــيم الــسعوديةتهــدف لائحــة ق

، )٢(ومعايير الترخيص لمراكز التحكيم السعودية وفروعها بالمملكـة العربيـة الـسعودية

، )٣(وتضع ذات اللائحة الشروط الواجب توفرها في الكيان القـانوني لمراكـز التحكـيم

لب الترخيص المبدئيـة وتضع كذلك اختصاصات مراكز التحكيم وإجراءات تقديم ط

والشروط الواجـب توافرهـا في مقـر المركـز والمقابـل المـالي للترخـيص والتجديـد 

ودراسة طلب الترخيص وإجراءات الترخيص النهائية لتأسيس المركز ومدة الترخيص 

وإجراءات التجديد وتعديل الترخيص وإلغاء الترخيص والخصم من الـضمان البنكـي 

التصرف في الترخيص وسجلات المركز والتقرير السنوي ومسائل في مدير المركز و

 .)٤(والرقابة والإشراف وأحكام ختامية

وبتحليـل نــصوص هـذه اللائحــة يتبـين عــدم اسـتقلال مراكــز التحكـيم في مزاولــة 

نـشاطها عــن اللجنــة التابعـة لمجلــس الغــرف الــسعودية ممـا يعنــي تبعيــة المراكــز في 

ــشاط  ــة الن ــصريح بمزاول ــشريعاتها التراخــيص والت ــسعودية وت ــس الغــرف ال إلى مجل

 مـن حيـث التراخـيص -عدا المركز السعودي للتحكيم التجاري-واستقلال المراكز 

 .عن السلطة التشريعية والسلطة القضائية

                                                           

الموقـع .   الصادرة من مجلـس الغـرف الـسعودية، اللجنـة الدائمـة لمراكـز التحكـيم الـسعودية) ١(

  https://csc.org.saسمي الر

  المادة الثانية من اللائحة) ٢(

  المادة الثالثة من اللائحة) ٣(

  المواد من المادة الرابعة إلى المادة السابعة والعشرين من اللائحة) ٤(



  

 

)٥٧٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ــيم في  ــز التحك ــب مراك ــرخيص أغل ــيس وت ــن تأس ــصرة ع ــذة مخت ــلي نب ــيما ي وف

 :السعودية، ليستبين لنا ما تقدم ذكره فنقول

تأسـس بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم : كز السعودي للتحكيم التجارينشأة المر.١

م، وتــرخص ٢٠١٤ أبريــل ١٤هــ الموافــق ١٤٣٥ جمــادى الآخــرة ١٤ وتـاريخ ٢٥٧

هـــ، ومقـره الريــاض، ١٤٣٧ ربيــع الثـاني ٨وتـاريخ ١٠٧بقـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

 )١(اتحاد الغرف السعودية: ومظلته

تأسس بقرار من مجلس إدارة الهيئـة : رينشأة المركز السعودي للتحكيم العقا.٢

 ٩العامة للعقار، وترخص بموافقة اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية في تاريخ 

هـ، كأول مركز يتم الترخيص له من قبل اللجنة وأول مركز من نوعه ١٤٤٠ربيع الثاني 

 )٢(الهيئة العامة للعقار: في المملكة، ومظلته

ترخص بموافقة اللجنة الدائمة لمراكـز التحكـيم : الهندسينشأة مركز التحكيم .٣

 )٣(٢الهيئة السعودية للمهندسين، ترخيص رقم : السعودية، ومظلته

تـرخص بموافقـة اللجنـة الدائمـة : نشأة مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم.٤

 )٤(٣الهيئة السعودية للمحامين، ترخيص رقم : لمراكز التحكيم السعودية، ومظلته

تـرخص بموافقـة اللجنـة الدائمـة : نشأة مركز مكة المكرمة للتحكـيم التجـاري. ٥

 )٥(٤غرفة مكة المكرمة، ترخيص رقم : لمراكز التحكيم السعودية، ومظلته

                                                           

  /https://www.sadr.orgالموقع الرسمي .  المركز السعودي للتحكيم التجاري) ١(

ــاء الــسعودية) ٢( ــمي .  وكالــة الأنب اللجنــة الدائمــة  . /https://www.spa.gov.saالموقــع الرس

 /https://scsac.org.saالموقع الرسمي . لمراكز التحكيم السعودية

 /https://scsac.org.saالموقع الرسمي .  اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية) ٣(

  المرجع السابق) ٤(

  المرجع السابق) ٥(



 

 

)٥٧٧٢( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

ترخص بموافقة اللجنة الدائمة لمراكز : نشأة مركز الأحساء للتحكيم التجاري. ٦

 )١(٥ رقم غرفة الأحساء، ترخيص: التحكيم السعودية، ومظلته

تـرخص بموافقـة اللجنـة الدائمـة : نشأة مركز غرفة الشرقية للتحكـيم التجـاري. ٧

 )٢(٦غرفة الشرقية، ترخيص رقم : لمراكز التحكيم السعودية، ومظلته

تـرخص بموافقـة اللجنـة الدائمـة لمراكـز : نشأة مركـز أبهـا للتحكـيم التجـاري.٨

 )٣(٧قم غرفة أبها، ترخيص ر: التحكيم السعودية، ومظلته

ترخص بموافقة اللجنة الدائمـة لمراكـز : نشأة مركز الطائف للتحكيم التجاري. ٩

 )٤(٨غرفة الطائف، ترخيص رقم : التحكيم السعودية، ومظلته

ًرسميا تشكيل اللجنة الدائمـة " أعلن )٥(وجدير بالذكر أن مجلس الغرف السعودية

ًهـا إلى المجلـس، تنفيـذا لقـرار لمراكز التحكيم السعودية وانتقال أعمالها وأمانـة سر

مجلس الوزراء القاضي بنقل مقر اللجنة من وزارة العدل إلى المجلـس لتـشرع بـذلك 

اللجنـة في ممارسـة مهامهـا المنـصوص عليهــا ودعـم منظومـة التحكـيم التجــاري في 

 )٦(".المملكة

                                                           

  المرجع السابق) ١(

  المرجع السابق) ٢(

  المرجع السابق) ٣(

  المرجع السابق) ٤(

نظـام الغـرف . ة الحادية والأربعون والمادة السابعة والأربعون والمادة الثامنـة والأربعـون الماد) ٥(

 هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني ٢٢ وتاريخ ٣٧/ التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 

نشر خبر تشكيل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم الـسعودية وانتقـال أعمالهـا وأمانـة سرهـا إلى  ) ٦(

 ١٥٨٦٧نقل مقر اللجنة من وزارة العـدل إلى المجلـس في جريـدة الجزيـرة عـدد رقـم المجلس، و

 هـ ١٤٣٧ جمادى الأول ٢٨الثلاثاء بتاريخ 



  

 

)٥٧٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

وبتحليــل قــرار مجلــس الــوزراء القــاضي بنقــل مقــر اللجنــة مــن وزارة العــدل إلى 

لس يتبين أن السلطة التنظيمية جاءت إرادتها بنقل وفصل اللجنة الدائمة لمراكـز المج

التحكيم السعودية من السلطة التنفيذية وزارة العـدل إلى المجلـس الـذي يختلـف في 

آلية تشكيله وتبعيته للسلطة التنظيمية عـن وزارة العـدل، وهـذا يعنـي التخفيـف في هـذا 

مية والسلطة التنفيذية وزيـادة الاسـتقلال، وتبقـى التبعيـة الشأن من التبعية للسلطة التنظي

  .في العناصر الأخرى

بيد أن اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية قد تم إلغاؤها من السلطة التنظيمية 

إلغـاء : ًأولا":ـ ونـصههــ١٤٤٥ / ٠١ /٢١وتـاريخ ) ٦٨(بقرار مجلس الـوزراء رقـم 

مـن قـرار ) ًأولا(ّالمـشكلة بالبنـد ) لتحكيم الـسعوديةاللجنة الدائمة الخاصة بمراكز ا(

ـ، المعـدل بقــرار مجلــس هـــ١٤٣٥ / ٦ / ١٤وتــاريخ ) ٢٥٧(مجلـس الــوزراء رقـم 

ــوزراء رقــم  ـ، دون الإخــلال باســتمرار مراكــز هـــ١٤٣٧ / ٤ / ٨وتــاريخ ) ١٠٧(ال

 .التحكيم التي رخصت لها اللجنة

الملغـاة –بمراكـز التحكـيم الـسعودية تتولى مهمات اللجنة الدائمة الخاصة : ًثانيا

ّ لجنة تشكل تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية الـسعودية -من هذا القرار) ًأولا(بالبند  ُ

، وأن يقتصر اختصاص هذه اللجنة على ما يتعلق )دون أن تشتمل على تمثيل حكومي(

ائح بمراكز التحكيم التي نشأت وستنشأ تحت مظلـة الغـرف التجاريـة، ومراجعـة اللـو

الملغـاة –والقواعد التي أصدرتها اللجنة الدائمة الخاصة بمراكـز التحكـيم الـسعودية 

 مما له ارتباط بالغرف التجارية، واقتراح ما يلـزم حيالهـا، -من هذا القرار) ًأولا(بالبند 

 .وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها

ـــا ـــضوية و: ًثالث ـــارة، وع ـــة وزارة التج ـــة برئاس ـــشكيل لجن ـــدل، ووزارة ت زارة الع

الاســتثمار، ووزارة الاقتــصاد والتخطــيط، والمركــز الــوطني للتنافــسية، تتــولى إعــداد 



 

 

)٥٧٧٤( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

تصور متكامل حيال تنظيم قطاع التحكيم المؤسـسي في المملكـة، في ضـوء الـنماذج 

ــز  ــويره وتعزي ــاع وتط ــاء بالقط ــلى الارتق ــساعد ع ــما ي ــدة، ب ــة الرائ ــارب العالمي والتج

اجعة ما يتصل بمراكز التحكيم غير المرتبطة بالغرف التجارية التـي الموثوقية فيه، ومر

) ًأولا(الملغـاة بالبنـد –رخصت لها اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية 

 واقتراح المعالجات المناسبة لكـل منهـا في ضـوء ذلـك، والرفـع بـما -من هذا القرار

 .يتوصل إليه

سعودي للتحكـيم التجـاري، الـصادر بقـرار مجلـس تعديل تنظيم المركز ال: ًرابعا

 :ـ، وذلك على النحو الآتيهـ١٤٤٠ / ٨ / ٢٥وتاريخ ) ٤٨٨(الوزراء رقم 

 ).الأولى(من المادة ) ٧( حذف الفقرة -١

» اللجنـة الدائمـة«محل عبـارة » اتحاد الغرف التجارية السعودية« إحلال عبارة -٢

  )١(".عبدالعزيز آل سعودسلمان بن ). السادسة(الواردة في المادة 

ونشير هنا إلى أن مجلس الغرف يشدد في التحذير من التعامل مـع مراكـز تحكـيم 

غـير مرخـصة مـن اللجنــة الدائمـة لمراكـز التحكـيم الــسعودية، وهـذا يـدل عـلى تبعيــة 

تراخيص مراكز التحكيم لمجلس الغرف وليس للسلطة التنظيمية أو الـسلطة التنفيذيـة 

ارة العدل، فقد جاء في إعلان الغرفة التجارية الصناعية بالقريات في الحكومية مثل وز

تهـديكم الغرفـة التجاريـة الـصناعية بالقريـات أطيـب تحيـة ":موقعها الرسمي ما نـصه

ــــسعودية رقــــم ش ــــس الغــــرف ال ــــاريخ ١٠٧٤/ق.وإشــــارة الى خطــــاب مجل  وت

وتـاريخ  ١٠٧ـ المشار فيه إلى قرار مجلـس الـوزراء المـوقر رقـم هـ١١/٠٥/١٤٤١

ـ القاضي بإنشاء اللجنة الدائمة لمراكـز التحكـيم الـسعودية بهـدف هـ٠٨/٠٤/١٤٣٧

                                                           

ــمي ) ١( ــع الرس ــسعودية الموق ــاء ال ــة الأنب ــرى . /https://www.spa.gov.sa وكال ــدة أم الق جري

  /https://uqn.gov.saالموقع الرسمي 



  

 

)٥٧٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

تنظيم قطاع التحكيم في المملكة وإصدار التراخيص النظامية، والحـد مـن الممارسـة 

 ً.التي قد تسيء للتحكيم في المملكة وتؤثر عليه سلبا

غـير المرخـصة لمـا في عليه نأمل من المنتسبين بعدم التعامل مع مراكز التحكـيم 

غرفـة . ذلك من أضرار قد تطال المتخاصمين لانعدام المظلة النظامية لتلـك المراكـز

 )١("القريات

وبعد أن تبين لنا المدى الـذي يـصل إليـه التحكـيم في الاسـتقلالية مـع التنظـيمات 

ونشأة مراكز التحكـيم ننتقـل إلى وصـف مـدى الاسـتقلال مـن حيـث التـشكيل وإدارة 

 . عن سلطات الدولةالمراكز

                                                           

  /https://gcci.org.sa غرفة القريات الموقع الرسمي  ) ١(



 

 

)٥٧٧٦( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

ما ا :  
ا ا  لود ا  

نتحدث في هذا المبحث عن طريقة تـشكيل وإدارة بعـض المراكـز، وسـيتبين مـن 

خلال الوصف لطريقة وتشكيل المراكز والمقارنة بينها مـدى ارتبـاط سـلطات الدولـة 

 . بمؤسسات التحكيم وعمليات التحكيم

 الـسعودي للتحكـيم التجـاري، فقـد جـاء في أبـرز مـواد تنظـيم ونبدأ أولا بالمركز

بتاريخ ) ٤٤٨(المركز السعودي للتحكيم التجاري الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 

 مـ أن المركز له استقلالية مالية وإدارية، ٣٠/٠٤/٢٠١٩:  هـ الموافق ١٤٤٠/٨/٢٥

إجـراءات التحكـيم ، وأن المركـز هـو الـذي يـشرف عـلى )١(وأنه تابع لمجلس الغـرف

لــيس سـلطة تنظيميــة أو تنفيذيــة كــوزارة -، وأن مجلـس الغــرف )٢(ولـيس جهــة أخــرى

، وأن هيئــة التحكــيم وأعــضاء المجلــس )٣( يــسهم في دعــم خــدمات المركــز-العــدل

، وأن تـشكيل مجلـس إدارة المركـز بـأمر مـن رئـيس )٤(مستقلون في ممارسة أعمالهـم

 . )٦( لا تأتي من سلطة تنظيمية أو تنفيذية، وأن موارد المركز)٥(مجلس الوزراء

أن المركـز لـه اسـتقلالية تامـة في إدارة عمليـات التحكـيم : وبتحليل مـا ورد يتبـين

وممارسة أعمال الهيئة التحكيمية وأعـضاء مجلـس الإدارة، وتبعيـة للـسلطة التنظيميـة 

 . في تشكيل مجلس الإدارة

                                                           

  المادة الثانية) ١(

  المادة الثالثة) ٢(

  المادة الرابعة) ٣(

  المادة الخامسة) ٤(

  المادة السادسة) ٥(

 لثة عشرة المادة الثا) ٦(



  

 

)٥٧٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

د جاء في أبرز مواد النظـام الأسـاس المركز السعودي للتحكيم العقاري، فق: ثانيا

للمركز السعودي للتحكـيم العقـاري، أن المركـز نـشأ بقـرار مـن مجلـس إدارة الهيئـة 

العامة للعقار وبترخيص من اللجنة الدائمـة لمراكـز التحكـيم وأن المركـز تـابع للهيئـة 

ــا ــا وإداري ــستقل مالي ــار وم ــة للعق ــيس الم)١(العام ــة لتأس ــة القانوني ــز ، وأن المرجعي رك

، وأن المرجعية القانونية )٢(تشريعات الدولة وتشريعات اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم

، وأن اتفاق أطـراف النـزاع )٣(لممارسة العمل تشريعات الدولة وتشريعات المركز ذاته

، وأن الهيكـل التنظيمـي )٤(على اللجوء للمركز معمول به في حدود اختصاص المركز

، وأن اختيـار المحكمـين يجـب أن يكـون مـن )٥( العامـة للعقـارجزء منه مـرتبط بالهيئـة

، وأن المـوارد الماليـة للمركـز لا تكـون مـن )٦(قائمة المحكمين المعتمدة في المركـز

ــة ــشريعية أو الــسلطة التنفيذي ــق )٧(الــسلطة الت ــاضر التوفي ــرارات التحكــيم ومح ، وأن ق

يل النظام الأساس للمركز مـن ، وأن تعد)٨(والصلح تحتاج إلى موافقة السلطة القضائية

 .)٩(اختصاص مجلس إدارته

                                                           

  المادة الثانية) ١(

  المادة الثالثة) ٢(

  المادة الرابعة) ٣(

 المادة السادسة" ) ٤(

  المادة الثامنة والمادة التاسعة) ٥(

  المادة الثانية والعشرون والمادة الثالثة والعشرون) ٦(

  المادة السادسة والعشرون) ٧(

واعــد الإجرائيــة للمركــز الــسعودي للتحكــيم  المــادة التاســعة والعــشرون، وجــاء في لائحــة الق) ٨(

 ٣٣العقاري فيما يخص حجية أحكام التحكيم المادة 

  المادة الثلاثون) ٩(



 

 

)٥٧٧٨( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

أن المركـز لـه اسـتقلالية تامـة في إدارة عمليـات التحكـيم : وبتحليل مـا ورد يتبـين

وممارسة أعمال الهيئة التحكيميـة وأعـضاء مجلـس الإدارة، وتبعيـة للـسلطة التنفيذيـة 

 في إرادة أطراف النزاع الهيئة العامة للعقار في تشكيل مجلس الإدارة، وتدخل المركز

في اختيار المحكمين بحصرهم على قائمة المركز المعتمدة، وتبعية للسلطة القضائية 

  .في الموافقة على قرارات التحكيم ومحاضر التوفيق والصلح

وبعـد وصـف مـدى الاسـتقلال مــن حيـث التـشكيل وإدارة المراكـز عـن ســلطات 

ث طريقــة تعيــين المحكمــين عــن الدولــة ننتقــل إلى وصــف مــدى الاســتقلال مــن حيــ

 .سلطات الدولة فنقول



  

 

)٥٧٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا :  

 ا   لود ا  

نتحــدث في هــذا المبحــث عــن طريقــة تعيــين المحكمــين، وســيتبين مــن خــلال 

الوصف لطريقة تعيين المحكمين في نظام التحكـيم والمراكـز والمقارنـة بينهـا مـدى 

 . سلطة التنفيذية والسلطة القضائية بعمليات التحكيمارتباط السلطة التنظيمية وال

ونبدأ أولا بنظام التحكيم، فقـد جـاء في أبـرز مـواد نظـام التحكـيم المرتبطـة بهـذا 

المبحث أن أطراف النزاع لهم الحرية في اختيار المحكمين وأن السلطة القضائية في 

م اتفاق أطراف النزاع عند عد: التحكيم الحر تتولى اختيار المحكمين في حالات منها

على اختيار المحكمين وأيضا إذا لم يتفق المحكمان المعينان عـلى اختيـار المحكـم 

 .)١( ًالثالث خلال خمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما وفق ضوابط محددة

ومن التطبيقات القضائية عـلى تفعيـل اسـتقلالية طـرفي التحكـيم في الاتفـاق عـلى 

، وأنه إذا لم يتفقا فـإن المحكمـة المختـصة تتـولى تعيـين المحكـم اختيار المحكمين

ـــة  ـــوق حكـــم محكمـــة الاســـتئناف الإداري ـــق ضـــوابط محـــددة، مـــا ورد في منط وف

 "(...)لذلك حكمت الدائرة، بعدم قبول الطلب المقدم من المدعيـة شركـة ":ونصه

مـن ] ب  / ١[وحيـث إن الفقـرة رقـم ":وقد ورد في نص الحاجة من أسباب الحكـم

 ) ٣٤/ م ( المادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

هـ قد نصت على أنه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة مـن ثلاثـة ١٤٣٣ / ٥ / ٢٤بتاريخ 

فـإذا لم يعـين أحـد الطـرفين محكمـه خـلال ..محكمين اختار كل طرف محكـما عنـه

تولـت المحكمـة ...ذلك مـن الطـرف الآخـرخمسة عـشر يومـا التاليـة لتـسلمه طلبـا بـ

وبــما أن المدعيــة لم تحــدد . المختــصة اختيــاره بنــاء عــلى طلــب مــن يهمــه التعجيــل

                                                           

  المادة الخامسة عشرة) ١(



 

 

)٥٧٨٠( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

ــؤرخ في  ــا الم ــما وأن خطابه ــا ك ــا في دعواه ــن قبله ــار م ــم المخت  / ٣ / ٢٤المحك

م للمدعى عليها والذي تحتج به برغبتها في إحالة ذلك النزاع إلى التحكـيم لم ٢٠١٥

 لما نصت به المادة المذكورة فضلا عن أن المدعية لم تقدم ما يثبت رفـض يكن وفقا

المدعى عليها بتعيين محكـم عنهـا الأمـر الـذي يتعـين معـه القـضاء بعـدم قبـول طلـب 

 )١("المدعية

المركز السعودي للتحكيم التجاري، فقد جـاء في أبـرز قواعـد التحكـيم في : ثانيا

م ٢٠٢٣ مايو ١ -ـ هـ١٤٤٤ شوال ١١نافذة من المركز السعودي للتحكيم التجاري ال

أن أطراف النزاع لهم الحرية في اختيـار المحكمـين وأن مجلـس القـرارات الفنيـة في 

عند عدم ترشيح المحكمين : المركز له السلطة في اختيار المحكمين في حالات منها

 بــين ً ثلاثــين يومــا بعــد بــدء التحكــيم أو أي مــدة زمنيــة أخــرى متفــق عليهــا٣٠خــلال 

ًالأطراف بناء على طلب أي طرف تعيين المحكمين
)٢(. 

المركز السعودي للتحكيم العقاري، فقد جاء في أبرز مواد النظـام الأسـاس : ثالثا

للمركــز الــسعودي للتحكــيم العقــاري أن أطــراف النــزاع لهــم الحريــة في اختيــار 

مـة المحكمـين المحكمين وأن المركز يلزم أطراف النزاع باختيار المحكمين من قائ

 .)٣(المعتمدة من المركز

الأصل هو استقلالية أطراف النزاع عن سـلطات الدولـة : وبتحليل ما سبق نجد أن

في تعيين المحكمين، وأن التبعية للسلطة القضائية تـأتي عنـد عـدم تعيـين المحكمـين 
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 ٣٧ والمادة ٣٦ والمادة ١٦ والمادة ١٥ المادة ) ٢(

  المادة الثانية والعشرون) ٣(

 



  

 

)٥٧٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

باتفاق الأطراف واختيار المحكم الأول والثاني للمحكم الثالث، وتحقيق المـصلحة 

 . تدخل السلطة القضائية ومراكز التحكيم في هذا التعيين ظاهرفي

 .وننتقل بعد ذلك للحديث عن وصف مدى الاستقلال في إجراءات التحكيم



 

 

)٥٧٨٢( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

اا ا :  
اءات اإ  لود ا  

نتحدث في هذا المبحـث عـن إجـراءات التحكـيم، وسـيتبين مـن خـلال الوصـف 

المراكــز والمقارنــة بينهــا مــدى ارتبــاط ســلطات الدولــة لإجــراءات نظــام التحكــيم و

  .بعمليات التحكيم

ونبدأ أولا بنظام التحكيم، فقد جاء في أبرز مواد نظام التحكيم أن لطرفي التحكيم 

الاتفــاق عــلى الإجــراءات التــي تتبعهــا هيئــة التحكــيم بــشرط عــدم مخالفتهــا لأحكــام 

مـع مراعـاة -لاتفـاق كـان لهيئـة التحكـيم الشريعة الإسلامية، وإذا لم يوجد مثـل هـذا ا

 أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها -أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام هذا النظام

، وأن التعامل مـع طـرفي التحكـيم يكـون عـلى قـدم المـساواة، وأن تهيـأ لكـل )١(مناسبة

 التحكــيم ، وأن لطــرفي)٢(مــنهما الفرصــة الكاملــة والمتكافئــة لعــرض دعــواه أو دفاعــه

الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإذا لم يوجـد اتفـاق عينـت هيئـة 

، وأن هيئة التحكيم تطبـق في نظـر النـزاع القواعـد التـي اتفـق )٣(التحكيم مكان التحكيم

ــد  ــق القواع ــة التحكــيم تطب ــزاع وإلا فــإن هيئ ــا التحكــيم عــلى موضــوع الن عليهــا طرف

 .)٤(ًلذي ترى أنه الأكثر اتصالا بموضوع النزاعالموضوعية في النظام ا

ومن التطبيقات القضائية على اسـتقلالية اتفـاق أطـراف التحكـيم في اختيـار مكـان 

ما ورد في منطوق حكم محكمـة : التحكيم والنظام واجب التطبيق عن سلطات الدولة

ــة ونــصه ــة قــضائها التجاري ــة بهيئ ــذلك حكمــت الــدائرة، ب":الاســتئناف الإداري عــدم ل

                                                           

  المادة الخامسة والعشرون) ١(

  المادة السابعة والعشرون) ٢(

  المادة الثامنة والعشرون) ٣(

  المادة الثامنة والثلاثون) ٤(



  

 

)٥٧٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية بهيئة قضائها التجاري ولائيا بالفـصل في مـسألة 

ــرقم  ــضية ب ــدة ق ــدعوى المقي ــل ال ــيم مح ــام ٧٠٨٠التحك ــن ١٤٣٧ لع ــة م ـــ المقام ه

وبــما أن ": وقـد ورد في نـص الحاجـة مـن أسـباب الحكـم"...ضـد شركـة...شركـة

م المنصوص عليه في العقد محل الثابت المتفق عليه بين المتداعيين أن شرط التحكي

الدعوى ينص على أن مقر التحكـيم نيـودلهي بالهنـد، وأن النظـام واجـب التطبيـق هـو 

م، وبما أنه لا صـحة لـدعوى تنـازل المـدعى عليهـا ١٩٤٠نظام التحكيم الهندي لسنة 

عن شيء من ذلك، وما ثبـت بيقـين لا يـزول إلا بيقـين، وتعيـين المـدعى عليهـا حكـما 

 لا يعد تنازلا عما أشير إليـه، فـضلا عـما تـضمنه -ن تم بشكل رسمي نهائيإ-سعوديا 

من تأكيده على أن شرط التحكيم بالهند باق، وكل ذلـك لم يـدفع وكيـل المدعيـة في 

وأما القول بأن الدعوى خارجـة عـن العقـد أو عـن شرط . مواجهته بما ينهض لدحضه

 سند عليه، فإنه وبناء عليه فـإن دائـرة التحكيم الوارد في العقد، فقول ظاهر البطلان ولا

الاستئناف تنتهي إلى عدم اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية بهيئة قضائها التجاري 

 )١("ولائيا بالفصل في مسألة التحكيم محل الدعوى

ومن التطبيقات القضائية أيـضا عـلى اسـتقلالية اتفـاق أطـراف التحكـيم في اختيـار 

مــا ورد في منطــوق حكــم : حكــيم عــن ســلطات الدولــةنظــام ولائحــة وإجــراءات الت

لذلك حكمت الدائرة، بعدم اختصاص ":المحكمة الابتدائية في ديوان المظالم ونصه

ضـد المـدعى عليهـا (....) ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى المقامـة مـن المدعيـة 

كمت ح":، ثم جاء حكم محكمة الاستئناف بقولها"لما هو موضح بالأسباب(....) 

المحكمة بتأييد الحكـم فـيما انتهـى إليـه مـن قـضاء، مـع تعـديل منطوقـه ليكـون بعـدم 

اختصاص ديوان المظالم بنظر دعوى المدعية في هذه القضية وعدم اختـصاصه بنظـر 

الاعتراض المقدم منها على حكم هيئة التحكيم الصادر مـن مركـز التحكـيم التجـاري 
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)٥٧٨٤( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

وحيـث تبـين أن هـذه ":ة من أسباب الحكم، وقد ورد في نص الحاج"بدولة البحرين

الدعوى من الدعاوى الخاضعة لشرط التحكيم الأجنبي، وحيث نص العقد المبرم بين 

عـلى أنـه في حالـة النـزاع بيـنهما فـيما يتعلـق بالعقـد ولم تـتم ) ٣١(الطرفين في مادتـه 

 تسويته وديا فـإن النـزاع يحـال حـصريا إلى التحكـيم وفـق المنـصوص عليـه في نظـام

وحيـث تبـين بـدء . ولائحة وإجراءات مركـز التحكـيم الخليجـي في مملكـة البحـرين

وحيـث اسـتقر قـضاء . الطرفين بإجراءات التحكيم، بل صدر حكـم الهيئـة التحكيميـة

الديوان على عدم اختـصاص ديـوان المظـالم ولائيـا بنظـر النـزاع في العقـود التجاريـة 

كيم خارج المملكة العربيـة الـسعودية، المشتملة على شرط يحيل النزاع إلى هيئة تح

لعدم ولايته على هيئة التحكيم عند صـدور قراراتهـا، وبنـاء عليـه فـإن الـديوان تنحـسر 

 )١("ولايته عن نظر هذه الدعوى

وبتحليل أبرز ما ورد في نظام التحكيم من إجراءات يتبين استقلال سلطات الدولة 

يم التي يتفق عليها أطراف النزاع، وأن من سلطات تنفيذية وقضائية عن إجراءات التحك

سلطان إرادة الأطراف في الإجراءات معتبرة وواجبة التطبيق، ولا سلطان عليها سـوى 

 .سلطان الشريعة الإسلامية والنظام العام

المركــز الــسعودي للتحكــيم التجــاري، فقــد جــاء في أبــرز قواعــد المركــز : ثانيــا

لنزاع الاتفاق على مكـان التحكـيم وإلا فـإن أن لأطراف ا: السعودي للتحكيم التجاري

مجلـس القـرارات الفنيـة مبـدئيا وهيئـة التحكــيم بـشكل نهـائي يقومـان بتحديـد مكــان 

، وأن هيئة التحكيم تدير القضية بالطريقـة التـي تراهـا مناسـبة عـلى ألا يخـل )٢(التحكيم

 .)٣(ذلك بالعدل بين الأطراف

لسعودي للتحكيم التجاري من إجراءات وبتحليل أبرز ما ورد في قواعد المركز ا

يتبين استقلال سلطات الدولة من سـلطات تنفيذيـة وقـضائية عـن إجـراءات التحكـيم، 

                                                           

   https://www.bog.gov.saية المجلد الأول  مجموعة الأحكام والمبادئ التجار) ١(

 ٢٢ المادة ) ٢(

 ٢٥ المادة ) ٣(



  

 

)٥٧٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

فمثلا مكان التحكيم ينعقد لما اتفق عليه الأطراف، فإن لم يتفق الأطـراف عـلى مكـان 

، للتحكيم، فتنتقل سلطة اختيار المكـان إلى مجلـس القـرارات الفنيـة وهيئـة التحكـيم

وأيضا إدارة القضية لا تتدخل فيها سلطات الدولة مـن سـلطات تنفيذيـة وقـضائية فهـي 

 .منعقدة لهيئة التحكيم التي اختارها الأطراف أو المركز السعودي للتحكيم التجاري

المركز السعودي للتحكيم العقاري، فقد جاء في أبـرز مـواد لائحـة القواعـد : ثالثا

ــسعودي للت ــيم العقــاريالإجرائيــة للمركــز ال ــيم هــو المنــصة : حك ــان التحك أن مك

، وأن لغة التحكيم هي لغـة اتفـاق التحكـيم مـا لم يتفـق الأطـراف )١(الإلكترونية للمركز

، وأن لهيئة التحكيم إدارة إجراءات التحكيم وفق ما تراه مناسبا مع )٢( على خلاف ذلك

، وأنه )٣(دم المساواةمقتضيات السرعة في الفصل في المنازعة ومعاملة الأطراف على ق

، وأن )٤(يجب على هيئة التحكيم عقد جلسة استماع أولي في مـدة لا تزيـد عـلى يـومين

 . )٥(لهيئة التحكيم إدارة جلسات الدعوى بالوسائل التي تراها مناسبة

وبتحليل أبرز ما ورد في مواد لائحة القواعد الإجرائية للمركز السعودي للتحكـيم 

سـوى الهيئـة العامـة -تبين استقلال الدولة والسلطات التنفيذية العقاري من إجراءات ي

 والقضائية عن إجراءات التحكيم، فمكان التحكيم توجـب فيـه اللائحـة عـلى -للعقار

المنـصة الإلكترونيـة للمركـز، ولغـة التحكـيم : الأطراف أن يكون مكـان التحكـيم هـو

                                                           

 ) ١٧( المادة ) ١(

 )١٨( المادة ) ٢(

 ) ١٩( المادة ) ٣(

 )٢٠( المادة ) ٤(

 ) ٢٠( المادة ) ٥(

 



 

 

)٥٧٨٦( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

ضية لا تتدخل فيها سلطات تنعقد للغة شرط التحكيم الذي صاغه الأطراف، وإدارة الق

الدولة من سلطات تنفيذية وقضائية فهي منعقدة لهيئة التحكيم التي اختارهـا الأطـراف 

 .وفق شروط المركز

  



  

 

)٥٧٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 ا 

 . وختاما أحمد االله سبحانه على توفيقه وعونه، وأرجوه كل خير وتيسير وبركة

ْثم أبرز لكم أظهر النتائج التي توصلت إليها في هذا البح  :ث فأقولُ

أن استقلال التحكيم عن السلطات التنفيذية تدرج مع السنوات حتى أصبح مـن .١ 

ُمظاهر هذا الاستقلال إنشاء لجنة تعنى بتراخيص مراكز التحكيم ولها التبعية لمجلس 

 . الغرف وليس إلى جهة حكومية

أن استقلال التحكيم عـن الـسلطة التنظيميـة مـن حيـث الأنظمـة واللـوائح واقـع .٢

جزئيا، فمثلا مراكز التحكـيم لهـا الحـق في الاسـتقلال عـن الـسلطة التنظيميـة بوضـع 

قواعد إجرائية تحكم إجـراءات المنازعـات التـي تعـرض أمـام هيئـة التحكـيم، بيـد أن 

التبعية للسلطة التنظيمية في الأنظمة واللوائح مثل نظام التحكيم ولائحته التنفيذية واقع 

 .بحثفي الحالات المبينة في ال

أن سلطان إرادة أطراف العقد في اختيار إجراءات التحكيم وتعيين المحكمـين .٣

 .فوق كل سلطة إلا إن كان فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام

 :وأما عن التوصيات فأبرز ما أراه هو

ــة .١ ــتقلال والتبعي ــب الاس ــصون في بحــوثهم جوان ــر البــاحثون المتخص أن يظه

 السلطات التنظيمية والتنفيذية والقضائية، ويمكـن أن تنفـذ هـذه البحـوث للتحكيم عن

على القرارات والتعاميم والقواعد والأنظمة التي تصدر بين حين وآخـر مـن الـسلطات 

  .الثلاث ومراكز التحكيم

أن يتم إلغاء الشرط الذي يتم فرضه على أطـراف النـزاع في اختيـار المحكمـين .٢

ودي للتحكــيم العقـاري لأنــه يخـرق مبــدأ الاسـتقلال بــشكل مـن قائمـة المركــز الـسع

 .واضح، ويمكن أن ينفذ من خلال إصدار قرار من الهيئة العامة للعقار بشأن إلغائه



 

 

)٥٧٨٨( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

أن يـتم تـشكيل مجلــس إدارة المركـز الــسعودي للتحكـيم التجــاري بقـرار مــن .٣

عـزز مجلس الغرف السعودية أو بتصويت جهة مـستقلة عـن الـسلطات الـثلاث حتـى ي

الاستقلال بشكل أكثر، على أن تكون هناك رقابة مـن الدولـة عـلى نزاهـة وحياديـة هـذا 

 .النوع من القرارات

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



  

 

)٥٧٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 ا  

  

ري : أوا ا  ص ام)را ا در ) ما

 ر١٣٥٠ / ١ / ١ا  ١٩٣١ / ٥ / ١٨ا  

أن حـدود الاسـتقلالية وكـما بينـا : يتبين من خـلال تحليـل نـصوص التحكـيم هـذه

 : سابقا، تكون وفق الحدود التالية

ــبر .١ ــا لا تج ــنح الاســتقلال في أنه ــضائية تم ــسلطة الق ــة وال ــسلطة التنظيمي أن ال

 .الأطراف المتنازعين على اللجوء إلى التحكيم

 . يجب أن يتم إثباته كتابة بسند رسميأن اللجوء إلى التحكيم.٢

 .أن أطراف النزاع لهم أن يشترطوا في إجراءات التحكيم ما يشاؤون بقيود.٣

أن سـلطة المحكمـين مقيـدة في ضـبط الإفـادات والأوراق والـسندات وشــهادة .٤

 .الشهود

أن سلطة المحكمين مطلقة في منطوق الحكـم عـلى أن يتقيـد الحكـم بـشروط .٥

 .سند التحكيم

 .أن النصوص كانت تنظم عملية التحكيم من حيث الشكل.٦

 .أن النصوص تعطي قرار التحكيم الحجية.٧

أن القضاء بعد ذلك يفرض التبعية بأنه يدقق حكم التحكيم وفق أصول الحكـم .٨

 .المشروعة وسند التحكيم فإما أن يصادق عليه ويأمر بتنفيذه أو ينقضه

 : يليونصوص هذا النظام محل البحث هي كما

إذا رأى الطرفان المتداعيان أن يحكما شخصا أو أشخاصا فيجرون :(٤٩٣المادة 

بذلك سندا رسميا يـصدق عليـه مـن كتـاب العـدل يكـون محتويـا عـلى الـشروط التـي 

يتفقون عليها فيما إذا كان للتحكيم مدة معينة أو يكـون حكـم المحكمـين نافـذا سـواء 



 

 

)٥٧٩٠( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

 ذلــك ممــا يتفقــون عليــه ثــم يوقعــان عليــه كــان باتفــاق المحكمــين أو الأكثريــة وغــير

 )ويسلمانه إلى المحكمين

على المحكمين تدقيق إفـادات الطـرفين عـلى الأصـول المـشروعة :(٤٩٤المادة 

وأن يضبطوا إفادتهما وأوراقهما وسنداتهما وشهادة شهودهما ولهم أن يحكمـوا بـما 

 )ظهر لهم ضمن شروط سند التحكيم

كـم الـصادر مـن الحكمـين مطـابق لأصـوله وموافـق إذا ظهر أن الح:(٤٩٥المادة 

لسند التحكيم يصدق عليه من المحكمة وينفذ وإذا أخل بـشيء مـن ذلـك فيـنقض مـن 

 )طرف المحكمة التجارية

لا يجوز لكل من الطرفين عزل المحكم الـذي عينـه وصـودق عـلى :(٤٩٦المادة 

ه ولهـما حـق تعيينه مـن طـرف المحكمـة التجاريـة سـواء قبـل صـدور الحكـم أو بعـد

عــلى :(٤٩٧المــادة ) الاعــتراض عــلى أحكــام المحكمــين لــدى المحكمــة التجاريــة

المحكمين سواء كـانوا مـن مـأموري المحكمـة أو لجنـة منتخبـة أن يقـدموا حكمهـم 

موقعا عليه إلى المحكمة وعلى المحكمة بعد تدقيقه وأخذ إفادة الطرفين فيما إذا كان 

يقه إذا كــان موافقــا لأصــوله أو نقــضه إذا كــان لهــما الاعــتراض عليــه أن تحكــم بتــصد

  )١(.)مخالفا لها

م : ر درا ا م  ا ا ١٤٠٣ / ٧ / ١٢م  
أن حـدود الاسـتقلالية وكـما بينـا : يتبين من خـلال تحليـل نـصوص التحكـيم هـذه

 : سابقا، تكون وفق الحدود التالية

فرض بنصوص آمرة إجراءات وأحكام وقواعد عـلى ي: أن نظام التحكيم القديم.١

حالات محددة يجب اتباعها، ويحظر على المحكمـين وأطـراف النـزاع تركهـا، ممـا 

 . يعطي التحكيم تبعية وجوبية للنظام في هذه الحالات

ّيخير أحيانا بنصوص مكملة هيئة التحكيم وأطراف النزاع والقضاء في حالات .٢

 . لتحكيم في هذه الحالاتأخرى مما يعطي استقلالية ل

                                                           

  /https://laws.boe.gov.sa الموقع الرسمي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ) ١(

  



  

 

)٥٧٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 :ونص المرسوم الملكي لهذا النظام هو كما يلي

 ١٤٠٣ / ٧ / ١٢ بتاريخ ٤٦/بسم االله الرحمن الرحيم، مرسوم ملكي رقم م"

 بعون االله تعالى

 نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

 ملك المملكة العربية السعودية 

ين من نظـام مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر والمادة العشر

 . هـ١٣٧٧ / ١٠ / ٢٢وتاريخ ) ٣٨(الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

) ٣٢(وبعد الاطـلاع عـلى نظـام المحكمـة التجاريـة الـصادر بـالأمر الـسامي رقـم 

 .هـ١٣٥٠ / ١ / ١٥وتاريخ 

 . هـ١٤٠٣ / ٦ / ٢١وتاريخ ) ١٦٤(وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 

 هو آترسمنا بما 

 .ُ الموافقة على نظام التحكيم بالصيغة المرافقة لهذا-أولا 

ُ إلغـاء النـصوص المتعلقـة بـالتحكيم الـواردة في نظـام المحكمـة التجاريـة -ثانيا 

 . هـ١٣٥٠ / ١ / ١٥وتاريخ ) ٣٢(الصادر بالأمر السامي رقم 

ُ على سمو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء كـل فـيما يخـصه -ثالثا  ٌّ تنفيـذ ُ

 .مرسومنا هذا

 التوقيع

 فهد بن عبد العزيز

 بسم االله الرحمن الرحيم

 ١٤٠٣ / ٦ / ٢١ بتاريخ ١٦٤قرار مجلس الوزراء رقم 

 إن مجلس الوزراء 

ُبعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة رفق خطاب ديوان رئاسة مجلس 

لمرفوعة للمقام السامي  هـ، ا١٣٩٩ / ٥ / ٢٩وتاريخ ) ١٢٠٨٤/ي/٧(الوزراء رقم 

ُ هـ، المـشتملة ١٣٩٩ / ٥ / ١١وتاريخ ) ق/٤١٠(بخطاب معالي وزير التجارة رقم 



 

 

)٥٧٩٢( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

ُوالمحضر المعـد مـن قبـل كـل مـن. على مشروع نظام التحكيم  أصـحاب المعـالي : ُ

ُوزير العدل ، وزير التجارة ، ورئيس ديوان المظالم ورئيس شعبة الخبراء  ُ. 

) ٣٢(المحكمـة التجاريـة الـصادر بـالأمر الـسامي رقـم وبعد الاطـلاع عـلى نظـام 

 .هـ١٣٥٠ / ١ / ١٥وتاريخ 

) ٢١/م(ُوبعد الاطلاع على نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم 

 .هـ١٣٨٩ / ٩ / ٦وتاريخ 

 . هـ١٣٨٣ / ١ / ١٧وتاريخ ) ٥٨(وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 

ُة شعبة الخبراء رقم ُوبعد الاطلاع على مذكر  .  هـ١٤٠٣ / ٤ / ٢٥وتاريخ ) ٤٠(ُ

ِّيقرر ُ 

 .ُ الموافقة على نظام التحكيم بالصيغة المرافقة لهذا-أولا 

ُ إلغـاء النـصوص المتعلقـة بـالتحكيم الـواردة في نظـام المحكمـة التجاريـة -ثانيا 

 . هـ١٣٥٠ / ١ / ١٥وتاريخ ) ٣٢(الصادر بالأمر السامي رقم 

ُ مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا نظم-ثالثا  ُ. 

 ُولما ذكر حرر ، ، ،

 التوقيع

 عبد االله بن عبد العزيز

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 :المادة الأولى

ُكما يجـوز الاتفـاق مـسبقا عـلى . ُيجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم(

 .)ُالتحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين

 :المادة الثانية



  

 

)٥٧٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ُلا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يـصح الاتفـاق عـلى (

 .)التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف

 :المادة الثالثة

ُلا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفـض منازعاتهـا مـع الآخـرين إلا (

لـس الـوزراء تعـديل هـذا ويجـوز بقـرار مـن مج. بعد موافقـة رئـيس مجلـس الـوزراء

 .)ُالحكم

 :المادة الرابعة

ُيــشترط في المحكــم أن يكــون مــن ذوي الخــبرة حــسن الــسيرة والــسلوك كامــل ( ُ

ًالأهلية، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ُ ُ(. 

 :المادة الخامسة

ُيودع أطـراف النـزاع وثيقـة التحكـيم لـدى الجهـة المختـصة أصـلا بنظـر النـزاع، (

ُب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ويج ُ

ُومن المحكمين، وأن يبين بها موضوع النزاع وأسماء الخصوم، وأسـماء المحكمـين  ُُ

ُوقبولهم نظر النزاع، وأن ترفق بها صور من المستندات الخاصة بالنزاع ُ(. 

 :المادة السادسة

ُلا بنظـر النـزاع قيـد طلبـات التحكـيم المقدمـة إليهـا، ُتتولى الجهة المختصة أصـ(

 .)ُوتصدر قرارا باعتماد وثيقة التحكيم 

 :المادة السابعة

إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع، أو إذا صدر قرار باعتماد (

لأحكام ُوثيقة التحكيم في نزاع معين قائم، فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقا 

 .)هذا النظام



 

 

)٥٧٩٤( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

 :المادة الثامنة

يتولى كاتب الجهة المختصة أصـلا بنظـر النـزاع كافـة الإخطـارات والإعلانـات (

 .)المنصوص عليها في هذا النظام

 :المادة التاسعة

ُيجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكـيم مـا لم يتفـق عـلى ( ُ ُ

ــصوم في ــدد الخ ــده، وإذا لم يح ــلا للحكــم، وجــب عــلى ُتمدي ــيم أج ــة التحك ُ وثيق

ُالمحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يومـا مـن تـاريخ صـدور القـرار بـاعتماد  ُ ُ

ُوثيقة التحكيم ، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة أصلا 

ُبنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع، أو مد الميعاد لفترة أخرى ُ(. 

 :لمادة العاشرةا

ُإذا لم يعين الخصوم المحكمين، أو امتنع أحد الطـرفين عـن تعيـين المحكـم أو ( ُ ُ

ُالمحكمين الذين ينفرد باختيارهم، أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين عن العمل أو  ُ

ُاعتزله أو قام به مانع من مباشرة التحكـيم أو عـزل عنـه ولم يكـن بـين الخـصوم شرط  ُ

ُهة المختصة أصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين، وذلـك بنـاء خاص، عينت الج

على طلب من يهمه التعجيل من الخصوم، ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر أو في 

ويجـب أن يكـون عـدد مـن يعينــون . ُغيبتـه بعـد دعوتـه إلى جلـسة تعقـد لهـذا الغـرض

لقـرار في هـذا الـشأن مساويا للعدد المتفق عليه بـين الخـصوم أو مكمـلا لـه، ويكـون ا

 .)نهائيا



  

 

)٥٧٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 :المادة الحادية عشرة

ــوز عــزل المحكــم إلا بــتراضي الخــصوم، ويجــوز للمحكــم المعــزول ( ُلا يج ُ

. المطالبة بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمته قبل عزله، ولم يكن العـزل بـسبب منـه

ُكما لا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إيداع وثيقة ال  )تحكيمُ

 :المادة الثانية عشرة

ُيطلب رد المحكم للأسباب ذاتها التي يـرد بهـا القـاضي، ويرفـع طلـب الـرد إلى ( ُُ

ُالجهة المختصة أصلا بنظر النزاع خـلال خمـسة أيـام مـن يـوم إخبـار الخـصم بتعيـين 

ُالمحكم أو من يوم ظهور أو حدوث سبب من أسباب الرد، ويحكم في طلب الرد بعد 

ُم والمحكم المطلوب رده إلى جلسة تعقد لهذا الغرضدعوة الخصو ُ(. 

 :المادة الثالثة عشرة

ُلا ينقضي التحكـيم بمـوت أحـد الخـصوم، وإنـما يمـد الميعـاد المحـدد للحكـم ( ُ ُ

ُثلاثين يوما ما لم يقرر المحكمون تمديد المدة بأكثر من ذلك ُ ُ(. 

 :المادة الرابعة عشرة

ُإذا عين محكم بدلا عن المحكـم ا( ُلمعـزول أو المعتـزل، امتـد الميعـاد المحـدد ُ

 .)ُللحكم ثلاثين يوما

 :المادة الخامسة عشرة

ُيجوز للمحكمين بالأغلبية التي يصدر بها الحكـم، وبقـرار مـسبب، مـد الميعـاد ( ُُ

ُالمحدد للحكم لظروف تتعلق بموضوع النزاع ُ(. 

 :المادة السادسة عشرة

ُيصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء،( ُ  وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور ُ

 .)الحكم بالإجماع



 

 

)٥٧٩٦( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

 :المادة السابعة عشرة

ُيجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم ، وعـلى ملخـص (

ُأقوال الخصوم ومستنداتهم، وأسباب الحكم ومنطوقه، وتـاريخ صـدوره، وتوقيعـات 

ُعلى الحكـم أثبـت ذلـك في وثيقـة وإذا رفض واحد منهم أو أكثر التوقيع . ُالمحكمين

 .)ُالحكم

 :المادة الثامنة عشرة

ُجميع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت صادرة بـإجراء مـن إجـراءات (

ُالتحقيق، يجب إيداعها خلال خمسة أيام لـدى الجهـة المختـصة أصـلا بنظـر النـزاع،  ُ

ُعـلى مـا يـصدر مـن وإبلاغ الخصوم بصور منها، ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم 

ُالمحكمين إلى الجهة التـي أودع لـديها الحكـم خـلال خمـسة عـشر يومـا مـن تـاريخ  ُ

 .)ُإبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا أصبحت نهائية

 :المادة التاسعة عشرة

ــدة ( ــلال الم ــين خ ــم المحكم ــلى حك ــا ع ــدهم اعتراض ــصوم أو أح ــدم الخ ُإذا ق ُ ُ ُ

ُ الجهـة المختـصة أصـلا بنظـر النـزاع في ُالمنـصوص عليهـا في المـادة الـسابقة، تنظـر

ُالاعتراض، وتقرر إما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم، أو قبول الاعـتراض وتفـصل  ُ ُ

 .)فيه

 :المادة العشرون

ُيكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائيا، وذلك بأمر من الجهـة ( ُ ُ

ُالمختصة أصلا بنظر النزاع، ويصدر هذا الأمر بنـاء عـلى طلـب أحـد ذوي الـشأن بعـد  ُ

 .)التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعا



  

 

)٥٧٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 :المادة الحادية والعشرون

ُيعتبر الحكـم الـصادر مـن المحكمـين بعـد ( ُ إصـدار الأمـر بتنفيـذه حـسب المـادة ُ

 .)ُالسابقة، في قوة الحكم الصادر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ

 :المادة الثانية والعشرون

ُتحدد أتعاب المحكمين باتفاق الخـصوم، ويـودع مـا لم يـدفع منهـا لهـم خـلال ( ُ ُ

صة أصـلا بنظـر ُخمسة أيام من صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المخت

ُالنزاع، ويصرف خلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحكم ُ(. 

 :المادة الثالثة والعشرون

ُإذا لم يوجد اتفاق حول أتعاب المحكمين، وقام نزاع بـشأنها تفـصل فيـه الجهـة (

ُالمختصة أصلا بنظر النزاع، ويكون حكمها في ذلك نهائيا ُ(. 

 :المادة الرابعة والعشرون

در القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظـام مـن رئـيس مجلـس الـوزراء بنـاء عـلى تص(

 .)اقتراح من وزير العدل ، بعد الاتفاق مع وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم 

 :المادة الخامسة والعشرون

ُينـشر هـذا النظــام في الجريـدة الرسـمية، ويعمــل بـه بعـد ثلاثــين يومـا مـن تــاريخ ( ُ

 )١(")نشره

: ر درا ا م  ا ا ١٤٣٣ / ٥ / ٢٤ م  
أن حـدود الاسـتقلالية وكـما بينـا : يتبين من خـلال تحليـل نـصوص التحكـيم هـذه

 : سابقا، تكون وفق الحدود التالية

ــه . ١ أن نظــام التحكــيم الحــالي لا يختلــف عــن نظــام التحكــيم القــديم في علاقت

 .بالتحكيم

حكيم الحالي يفـرض بنـصوص آمـرة إجـراءات وأحكـام وقواعـد نجد نظام الت.٢

على حالات محددة يجب اتباعها ويحظر على المحكمين وأطراف النزاع تركها مما 

                                                           

 /https://laws.boe.gov.saالموقع الرسمي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء  ) ١(



 

 

)٥٧٩٨( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

يعطـي التحكــيم تبعيـة وجوبيــة للنظــام والـسلطة التنظيميــة والـسلطة القــضائية في هــذه 

 .الحالات

اع والقضاء في حالات ّيخير أحيانا بنصوص مكملة هيئة التحكيم وأطراف النز.٣

أخرى مما يعطي استقلالية للتحكيم عن السلطة التنظيميـة والـسلطة القـضائية في هـذه 

 .الحالات

 :ونص المرسوم الملكي لهذا النظام هو كما يلي

  بسم االله الرحمن الرحيم"

 ١٤٣٣ / ٥ / ٢٤ بتاريخ ٣٤/ مرسوم ملكي رقم م 

 بعون االله تعالى 

 زيز آل سعود نحن عبد االله بن عبد الع

 ملك المملكة العربية السعودية

من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ) السبعين(بناء على المادة 

 . هـ١٤١٢ / ٨ / ٢٧بتاريخ ) ٩٠/أ(

من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ) العشرين(وبناء على المادة 

 . هـ١٤١٤ / ٣/ ٣بتاريخ ) ١٣/أ(

من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي ) الثامنة عشرة(ناء على المادة وب

 . هـ١٤١٢ / ٨ / ٢٧بتاريخ ) ٩١/أ(رقم 

 .  هـ١٤٣٣ / ٢/ ٢١بتاريخ ) ٧٧/ ٩٩(وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم 

 . هـ١٤٣٣/ ٥/ ١٧بتاريخ ) ١٥٦(وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 

 : هو آترسمنا بما

 . الموافقة على نظام التحكيم، وذلك بالصيغة المرافقة: ًأولا 



  

 

)٥٧٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة : ًثانيا 

 .تنفيذ مرسومنا هذا –كل فيما يخصه  –المستقلة 

 عبد االله بن عبد العزيز آل سعود

 بسم االله الرحمن الرحيم

 ١٤٣٣ / ٥ / ١٧ بتاريخ ١٥٦ رقم قرار مجلس الوزراء

 إن مجلس الوزراء

 وتـاريخ ١٤٩٨١ على المعاملة الواردة من الديوان الملكي بـرقم   بعد الاطلاع

 ٥١٦هـ، المشتملة على خطـاب هيئـة الخـبراء بمجلـس الـوزراء رقـم ١٤٣٣/ ٣/ ٦

ًالمعـد بنـاء عـلى الفقـرة  –هـ، في شأن مشروع نظام التحكيم ١٤٣١/ ٢/ ١٦وتاريخ 

من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفـض المنازعـات ) الثالث عشر(من البند ) ١(

هــ المتخـذ في شـأنه ١٤٢٦/ ٢/ ٢٣وتـاريخ ) ١٤/ أ (الصادرة بالأمر الملكـي رقـم 

 . هـ١٤٣٣/ ٢/ ٢١وتاريخ ) ٧٧/ ٩٩(قرار مجلس الشورى رقم 

ـ، ورقـم هـ١٤٣١/ ١٠/ ١٢وتـاريخ ) ٤٢٠(وبعد الاطلاع عـلى المحـاضر رقـم 

هـ، المعدة في ١٤٣٣/ ٤/ ٥وتاريخ ) ٢٠٤(هـ، ورقم ١٤٣٢/ ١/ ٢٧وتاريخ ) ٢٥(

 . هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

 . هـ١٤٣٣/ ٢/ ٢١وتاريخ ) ٧٧/ ٩٩(وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 

وتـاريخ ) ٣٣٩(وبعد الاطلاع عـلى توصـية اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم 

 . هـ١٤٣٣/ ٤/ ٢٦

 :يقرر ما يلي

 . الموافقة على نظام التحكيم، بالصيغة المرافقة – ١

 . وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا



 

 

)٥٨٠٠( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

بالتنـسيق مـع المجلـس الأعـلى  –قيام وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة  – ٢

ذا النظام، بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية له –للقضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة 

 .ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه

 رئيس مجلس الوزراء

 :المادة الأولى

تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، مـا لم (

 :يقتض السياق خلاف ذلك

يم هـو اتفـاق بـين طـرفين أو أكثـر عـلى أن يحـيلا إلى التحكـ:  اتفاق التحكيم - ١

جميع أو بعض المنازعـات المحـددة التـي نـشأت أو قـد تنـشأ بيـنهما في شـأن علاقـة 

ًنظامية محددة، تعاقدية كانت أم غـير تعاقديـة، سـواء أكـان اتفـاق التحكـيم في صـورة 

 .شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة

حكمين، الذي يفـصل في هي المحكم الفرد أو الفريق من الم:  هيئة التحكيم - ٢

 .النزاع المحال إلى التحكيم

ــصة - ٣ ــة المخت ــا بالفــصل في :  المحكم ــة نظام ــاحبة الولاي ــي المحكمــة ص ًه

 .)المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها

 :المادة الثانية

مع عـدم الإخـلال بأحكـام الـشريعة الإسـلامية وأحكـام الاتفاقيـات الدوليـة التـي (

ً فيها ؛ تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أيا كانـت طبيعـة ًتكون المملكة طرفا

العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكـيم في المملكـة، أو كـان 

ًتحكيما تجاريا دوليا يجـرى في الخـارج، واتفـق طرفـاه عـلى إخـضاعه لأحكـام هـذا  ً ً

 .النظام



  

 

)٥٨٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

زعــات المتعلقــة بــالأحوال الشخــصية، ولا تــسري أحكــام هــذا النظــام عــلى المنا

 .)والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح

 :المادة الثالثة

ًيكون التحكيم دوليا في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعـا يتعلـق بالتجـارة ( ً

 :الدولية، وذلك في الأحوال الآتية

مـن دولـة  إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر - ١

وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز 

ًالأكثر ارتباطا بموضوع النـزاع، وإذا لم يكـن لأحـد طـرفي التحكـيم أو كلـيهما مركـز 

 .أعمال محدد فالعبرة بمحل إقامته المعتاد

 يقـع في الدولـة نفـسها  إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم- ٢

 :ًوقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن الآتي بيانها واقعا خارج هذه الدولة

 .َّ مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم، أو أشار إلى كيفية تعيينه-أ 

 مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشـئة مـن العلاقـة التجاريـة بـين -ب 

 .الطرفين

 .ً المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع-ج 

 إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة، أو هيئة تحكيم دائمة، أو مركز - ٣

 .للتحكيم يوجد مقره خارج المملكة

 .) إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة- ٤

 :المادة الرابعة

يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكـيم اختيـار الإجـراء الواجـب في الأحوال التي (

الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلـك يـضمن حقهـما في الترخـيص للغـير في اختيـار هـذا 



 

 

)٥٨٠٢( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

الإجراء، ويعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئـة، أو منظمـة، أو مركـز للتحكـيم 

 .)في المملكة العربية السعودية، أو في خارجها

 :ادة الخامسةالم

ــنهما لأحكــام أي وثيقــة ( عقــد (إذا اتفــق طرفــا التحكــيم عــلى إخــضاع العلاقــة بي

، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من )نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما

 .)أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية

 :المادة السادسة

كن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكـيم في شـأن الإبلاغـات فيـتم  إذا لم ي- ١(

 أو إرسـاله إلى عنوانـه - أو مـن ينـوب عنـه -�تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخـصيا 

البريدي المحدد في العقد محـل المنازعـة، أو المحـدد في مـشارطة التحكـيم، أو في 

 .الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم

؛ يعد التسليم قـد تـم )١(ً إذا تعذر تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه وفقا للفقرة - ٢

إذا كان الإبـلاغ بكتـاب مـسجل إلى آخـر مقـر عمـل، أو محـل إقامـة معتـاد، أو عنـوان 

 .بريدي معروف للمرسل إليه

 لا تسري أحكام هذه المادة على الإبلاغات القـضائية الخاصـة بـبطلان حكـم - ٣

 .)ام المحاكمالتحكيم أم

 :المادة السابعة

إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مـع علمـه بوقـوع مخالفـة (

لحكم من أحكـام هـذا النظـام ممـا يجـوز الاتفـاق عـلى مخالفتـه أو لـشرط في اتفـاق 

ًالتحكيم ـ ولم يقدم اعتراضا على هـذه المخالفـة في الميعـاد المتفـق عليـه، أو خـلال 



  

 

)٥٨٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ًما من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلا منه عن حقه في ثلاثين يو ً

 .)الاعتراض

 :المادة الثامنة

 يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التـي يحيلهـا -١(

ًهذا النظام للمحكمـة المختـصة معقـودا لمحكمـة الاسـتئناف المختـصة أصـلا بنظـر  ً

 .النزاع

ًن التحكــيم تجاريــا دوليــا ســواء جــرى بالمملكــة أم خارجهــا، فيكــون  إذا كــا- ٢ ً

ًالاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع في مدينة الريـاض مـا لم 

 .)يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة

 :المادة التاسعة

ًع سواء أكان مستقلا بذاته، ً يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزا-١(

 .أم ورد في عقد معين

ًكما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقـا لقيـام النـزاع، وإن كانـت قـد أقيمـت في 

ــة يجــب أن يحــدد الاتفــاق  شــأنه دعــوى أمــام المحكمــة المختــصة، وفي هــذه الحال

 ً.المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلا

ً اتفاق التحكيم مكتوبا، وإلا كان باطلا يجب أن يكون- ٢ ً. 

ً يكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا - ٣

تــضمنه مــا تبــادلاه مــن مراســلات موثقــة، أو برقيــات، أو غيرهــا مــن وســائل الاتــصال 

 مـستند يـشتمل وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيـه إلى. الإلكترونية، أو المكتوبة

ّكما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب . على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم ُ

كل إحالة في العقـد إلى أحكـام عقـد نمـوذجي، أو اتفاقيـة دوليـة، أو أي وثيقـة أخـرى 



 

 

)٥٨٠٤( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

ًتتــضمن شرط تحكــيم إذا كانــت الإحالــة واضــحة في اعتبــار هــذا الــشرط جــزءا مــن 

 .)العقد

 :المادة العاشرة

 لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان -١(

�شخصا طبيعيا ـ أو من يمثله ـ أم شخصا اعتباريا �ً ً. 

 لا يجـوز للجهــات الحكوميــة الاتفــاق عـلى التحكــيم إلا بعــد موافقــة رئــيس - ٢

 .)مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك

 :ةالمادة الحادية عشر

 يجب على المحكمة التي يرفع إليهـا نـزاع يوجـد في شـأنه اتفـاق تحكـيم أن -١(

تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلـب أو دفـاع في 

 .الدعوى

 لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات - ٢

 .)أو إصدار حكم التحكيمالتحكيم، أو الاستمرار فيها، 

 :المادة الثانية عشرة

مــن هـذا النظـام؛ إذا تــم ) التاسـعة(مـن المـادة ) ١(مـع مراعـاة مـا ورد في الفقــرة (

الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليهـا أن تقـرر 

 .)إحالة النزاع إلى التحكيم

 :المادة الثالثة عشرة

ًتحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فرديا وإلا كان تشكل هيئة ال(

 .)ًالتحكيم باطلا
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 :المادة الرابعة عشرة

 :يشترط في المحكم ما يأتي (

 . ـ أن يكون كامل الأهلية١

 . ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك٢

امية، ً ـ أن يكون حاصلا على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظ٣

وإذا كانت هيئـة التحكـيم مكونـة مـن أكثـر مـن محكـم فيكتفـى تـوافر هـذا الـشرط في 

 .)رئيسها

 :المادة الخامسة عشرة

 : لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي-١(

 إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة مـن محكـم واحـد تولـت المحكمـة المختـصة -أ 

 .اختياره

ً إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختـار كـل طـرف محكـما -ب 

عنه، ثم يتفـق المحكـمان عـلى اختيـار المحكـم الثالـث، فـإذا لم يعـين أحـد الطـرفين 

ًمحكمه خلال خمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخـر، أو إذا لم  ً

ًحكم الثالث خلال خمسة عـشر يومـا التاليـة يتفق المحكمان المعينان على اختيار الم

ًلتاريخ تعيين آخرهما ؛ تولت المحكمة المختصة اختياره بنـاء عـلى طلـب مـن يهمـه 

ًالتعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ تقـديم الطلـب، ويكـون للمحكـم 

الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارتـه المحكمـة المختـصة رئاسـة هيئـة 

التحكـيم، وتـسري هـذه الأحكــام في حالـة تـشكيل هيئـة التحكــيم مـن أكثـر مـن ثلاثــة 

 .محكمين



 

 

)٥٨٠٦( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

 إذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات اختيار المحكمـين، أو خالفهـا أحـد - ٢

الطـرفين، أو لم يتفــق المحكـمان المعينــان عـلى أمــر ممـا يلــزم اتفـاقهما عليــه، أو إذا 

ً بنـاء -ه إليه في هذا الشأن، تولـت المحكمـة المختـصة ُتخلف الغير عن أداء ما عهد ب

 القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، مـا لم يـنص في -على طلب من يهمه التعجيل 

 .الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل

 تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها - ٣

ــار اتفــاق الطــر ُفين، وتلــك الــشروط التــي يتطلبهــا هــذا النظــام، وتــصدر قرارهــا باختي

 .ًالمحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب

من هذا ) الخمسين(و) التاسعة والأربعين( مع عدم الإخلال بأحكام المادتين - ٤

ن هذه م) ٢ و ١(ًالنظام، يكون قرار المحكمة المختصة بتعيين المحكم وفقا للفقرتين 

 .)ًالمادة غير قابل للطعن فيه استقلالا بأي طريق من طرق الطعن

 :المادة السادسة عشرة

 يجــب ألا يكــون للمحكــم مــصلحة في النــزاع، وعليــه ـ منــذ تعيينــه وطــوال -١(

 لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شـأنها -ً كتابة -إجراءات التحكيم ـ أن يصرح 

ا حــول حيــاده واســتقلاله، إلا إذا كــان قــد ســبق لــه أن ُأن تثــير شــكوكا لهــا مــا يــسوغه

 .ًأحاطهما علما بها

 ولو لم يطلب ذلـك -ً يكون المحكم ممنوعا من النظر في الدعوى وسماعها -٢

 .ُ في الحالات نفسها التي يمنع فيها القاضي-أحد طرفي التحكيم 

ً لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثـير شـكوكا جديـة حـول -٣ حيـاده أو ّ

ًاستقلاله، أو إذا لم يكن حائزا لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل 

 .من هذا النظام) الرابعة عشرة(بما ورد في المادة 



  

 

)٥٨٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ّ لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكـم الـذي عينـه أو اشـترك في -٤

 ).تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم

 :المادة السابعة عشرة

ّ إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات رد المحكم، يقدم -١(

ّ إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة أيام من تاريخ -ً كتابة -طلب الرد  ً

ّعلم طالب الرد بتشكيل الهيئـة، أو بـالظروف المـسوغة للـرد، فـإذا لم يتـنح المحكـم  ّ

ّلمطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد خلال خمسة أيام من تاريخ ا ّ

ًيومـا مـن تـاريخ تـسلمه، ) خمسة عشر(تقديمه ؛ فعلى هيئة التحكيم أن تبت فيه خلال 

) ثلاثـين(ولطالب الرد في حالة رفض طلبه التقدم بـه إلى المحكمـة المختـصة خـلال 

 .بل للطعن بأي طريق من طرق الطعنًيوما، ويكون حكمها في ذلك غير قا

ّ لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلـب بـرد المحكـم نفـسه في التحكـيم -٢ ّ ُ

 .نفسه، للأسباب ذاتها

ّ يترتب على تقديم طلب الرد أمام هيئة التحكيم وقف إجـراءات التحكـيم، ولا -٣

 إجـراءات يترتب على الطعن في حكم هيئة التحكيم الصادر برفض طلـب الـرد وقـف

 .التحكيم

ّ إذا حكم برد المحكم -٤  سواء من هيئة التحكيم، أم مـن المحكمـة المختـصة -ُ

 بـما - ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجـراءات التحكـيم -عند نظر الطعن 

 .) كأن لم يكن-في ذلك حكم التحكيم 

 :المادة الثامنة عشرة

 لم يباشرهـا، أو انقطـع عـن أدائهـا بـما  إذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو-١(

ّيؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتنح، ولم يتفق طرفا التحكيم 



 

 

)٥٨٠٨( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

ًعلى عزلـه، جاز للمحكمة المختصة عزله بناء على طلب أي من الطرفين، بقـرار غـير 

 .قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن

ُحكمـة المختـصة، فإنـه لا يعـزل إلا باتفـاق ً ما لم يكن المحكـم معينـا مـن الم-٢

ــما ورد في الفقــرة  ــلال ب ــيم، دون إخ ــزول ) ١(طــرفي التحك ــادة، وللمع ــذه الم ــن ه م

 .)المطالبة بالتعويض إن لم يكن العزل قد حصل بسبب منه

 :المادة التاسعة عشرة

ّإذا انتهت مهمة المحكم بوفاتـه، أو بـرده، أو عزلــه، أو تنحيـه، أو عجـزه، أو(  لأي ّ

سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي 

 .)انتهت مهمته

 :المادة العشرون

 تفــصل هيئــة التحكــيم في الــدفوع المتعلقــة بعــدم اختــصاصها بــما في ذلــك -١(

ّالدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سـقوطه، أو بطلانـه، أو عـدم شـموله 

 .وع النزاعلموض

ً يجب إبداء الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم وفقا للمواعيد المشار إليهـا -٢

 .من هذا النظام) الثلاثين(من المادة ) ٢(في الفقرة 

ولا يترتب عـلى قيـام أحـد طـرفي التحكـيم بتعيـين محكـم أو الاشـتراك في تعيينـه 

مول اتفـاق التحكـيم لمـا أما الدفع بعدم شـ. سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع

. ًيثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب إبداؤه فورا وإلا سقط الحق فيه

ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئـة التحكـيم الـدفع المتـأخر إذا رأت أن التـأخير 

 .كان لسبب مقبول



  

 

)٥٨٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

هذه المادة قبل من ) ١( تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة -٣

ًالفصل في الموضوع، ولها أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فـيهما معـا، فـإذا قـضت 

برفض الدفع فلا يجوز الطعن به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكـم التحكـيم المنهـي 

 .)من هذا النظام) الرابعة والخمسين(للخصومة كلها وفقا للمادة 

 :المادة الحادية والعشرون

ــد شرط الت( ــد يع ــن شروط العق ــستقلا ع ــا م ــود اتفاق ــد العق ــوارد في أح ــيم ال ًحك ً

ولا يترتب عـلى بطـلان العقـد ـ الـذي يتـضمن شرط التحكـيم ـ أو فـسخه أو . الأخرى

 .)ًإنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته

 :المادة الثانية والعشرون

ًاذ تدابير مؤقتة أو تحفظيـة بنـاء عـلى طلـب  للمحكمة المختصة أن تأمر باتخ-١(

ًأحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناء على طلـب هيئـة التحكـيم 

أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها، ما 

 .لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك

ــاء-٢ ــصة بن ــة المخت ــة ً يجــوز للمحكم ــر بالإناب ــيم الأم ــة التحك ــلى طلــب هيئ  ع

 .القضائية

 يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الجهـة المعنيـة مـساعدتها عـلى إجـراءات -٣

دعـوة شـاهد، أو : التحكيم وفق ما تراه هـذه الهيئـة مناسـبا لحـسن سـير التحكـيم مثـل

ذلـك، مـع عـدم خبير، أو الأمر بإحضار مستند، أو صورة منه، أو الاطلاع عليه، أو غـير 

 .)ًالإخلال بحق هيئة التحكيم بإجراء ذلك استقلالا



 

 

)٥٨١٠( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

 :المادة الثالثة والعشرون

ً بناء على طلب - يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم -١(

� أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتـة أو تحفظيـة تقتـضيها طبيعـة -أحدهما 

 التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلـك التـدابير تقـديم ضـمان ولهيئة. النزاع

 .مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء

ً إذا تخلف من صدر عليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكـيم بنـاء عـلى طلـب -٢

الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجـراءات اللازمـة لتنفيـذه، وذلـك دون 

ئة أو الطـرف الآخـر في أن يطلـب مـن الجهـة المختـصة تكليـف مـن إخلال بحق الهي

 .)صدر عليه الأمر بتنفيذه

 :المادة الرابعة والعشرون

 يجب عند اختيار المحكم إبرام عقد مستقل معـه توضـح فيـه أتعابـه، وتـودع -١(

 .نسخة من العقد لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام

ــتم ا-٢ ــاب  إذا لم ي ــد أتع ــين عــلى تحدي ــرفي التحكــيم والمحكم ــاق بــين ط لاتف

المحكمين، فتحددها المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تفـصل فيـه بقـرار غـير 

وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمـة . قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن

الفقـرة ُ حـذفت -: تعـديلات المـادة. المختصة وجب معه تحديد أتعـاب المحكمـين

ـــم ) ١( ـــك بموجـــب المرســـوم الملكـــي رق ـــاريخ ) ٨/م(مـــن هـــذه المـــادة وذل وت

 .)ـهـ١٤٤٣/١/١٨

 :المادة الخامسة والعشرون

 لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التـي تتبعهـا هيئـة التحكـيم، بـما في -١(

ذلك حقهما في إخضاع هـذه الإجـراءات للقواعـد النافـذة في أي منظمـة، أو هيئـة، أو 



  

 

)٥٨١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ــشريعة م ــام ال ــا لأحك ــدم مخالفته ــا، بــشرط ع ــة أو خارجه ــيم في المملك ــز تحك رك

 .الإسلامية

 إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكـيم ـ مـع مراعـاة أحكـام الـشريعة -٢

 .)الإسلامية، وأحكام هذا النظام ـ أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة

 :المادة السادسة والعشرون

أ إجـراءات التحكـيم مـن اليـوم الـذي يتـسلم فيـه أحـد طـرفي التحكـيم طلـب تبد(

 .)التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك

 :المادة السابعة والعشرون

يعامــل طرفــا التحكــيم عــلى قــدم المــساواة، وتهيــأ لكــل مــنهما الفرصــة الكاملــة (

 .)والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه

 :دة الثامنة والعشرونالما

لطرفي التحكيم الاتفاق عـلى مكـان التحكـيم في المملكـة أو خارجهـا، فـإذا لم (

يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعـاة ظـروف الـدعوى، وملاءمـة 

المكان لطرفيها، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمـع في أي مكـان تـراه 

ين أعضائها، ولسماع أقوال الشهود، أو الخبراء، أو طرفي النـزاع، أو مناسبا للمداولة ب

 .)لمعاينة محل النزاع، أو لفحص المستندات، أو الاطلاع عليها

 :المادة التاسعة والعشرون

 يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق طرفا التحكيم -١(

الاتفــاق أو القــرار عــلى لغــة البيانــات عــلى لغــة أو لغــات أخــرى، ويــسري حكــم 

والمــذكرات المكتوبــة، والمرافعــات الــشفهية، وكــذلك عــلى كــل قــرار تتخــذه هيئــة 



 

 

)٥٨١٢( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

التحكيم، أو رسالة توجهها، أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطـرفين أو قـرار هيئـة 

 .التحكيم على غير ذلك

أو بعضها التـي تقـدم في  لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق كل الوثائق المكتوبة -٢

وفي حالـة تعـدد هـذه . الدعوى ترجمة إلى اللغـة أو اللغـات المـستعملة في التحكـيم

 .)اللغات يجوز للهيئة قصر الترجمة على بعضها

 :المادة الثلاثون

 يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطـرفين، أو الـذي تعينـه هيئـة -١(

ً كـل واحـد مـن المحكمـين ؛ بيانـا مكتوبـا بــدعواه، التحكـيم إلى المـدعى عليـه وإلى ً

يشتمل على اسمه، وعنوانه، واسم المـدعى عليـه، وعنوانـه، وشرح لوقـائع الـدعوى، 

 .وطلباته، وأسانيده، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان

ينـه  يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفـق عليـه بـين الطـرفين، أو الـذي تع-٢

ًهيئة التحكيم إلى المدعي وإلى كل واحد من المحكمين ؛ جوابـا مكتوبـا بدفاعـه ردا  ً ً

ولـه أن يضمن جوابه أي طلب متصل بموضـوع النـزاع، . على ما جاء في بيان الدعوى

أو أن يتمسك بحق ناشئ منه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلـك ولـو في مرحلـة لاحقـة 

 .تحكيم أن الظروف تسوغ التأخيرمن الإجراءات إذا رأت هيئة ال

 يجوز لكل واحد من الطرفين أن يرفق ببيـان الـدعوى أو بجوابـه عليهـا ـ عـلى -٣

ًحسب الأحـوال ـ صـورا مـن الوثـائق التـي يـستند إليهـا، وأن يـشير إلى كـل الوثـائق أو 

ُولا يخـل هـذا بحـق هيئـة التحكـيم في أي . بعضها، وأدلة الإثبات التي يعتـزم تقـديمها

حلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التـي يـستند مر

 .)إليها أي من طرفي الدعوى، أو صور منها



  

 

)٥٨١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 :المادة الحادية والثلاثون

ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات (

 من الطرفين صورة من كل أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك ترسل إلى كل

ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرهـا مـن الأدلـة التـي 

 .)يمكن أن تعتمد عليها هيئة التحكيم في إصدار حكمها

 :المادة الثانية والثلاثون

 أو اسـتكمالها خـلال - أو أوجـه دفاعـه -لكل من طرفي التحكيم تعـديل طلباتـه (

ًالتحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلـك منعـا لتعطيـل الفـصل في إجراءات 

 .)النزاع

 :المادة الثالثة والثلاثون

ــة التحكــيم جلــسات مرافعــة لتمكــين كــل مــن الطــرفين مــن شرح -١(  تعقــد هيئ

موضوع الدعوى وعرض حججـه وأدلتـه ولهـا الاكتفـاء بتقـديم المـذكرات والوثـائق 

 .طرفا التحكيم على غير ذلكالمكتوبة، ما لم يتفق 

 يجب إبلاغ طرفي التحكيم على عناوينهم الثابتة لدى هيئة التحكيم بموعد أي -٢

جلسة مرافعة شفهية، وموعد النطـق بـالحكم، وأي اجـتماع لهيئـة التحكـيم لأغـراض 

معاينة محل النزاع، أو ممتلكات أخـرى، أو لفحـص مـستندات، وذلـك قبـل الانعقـاد 

 .بوقت كاف

ون هيئة التحكيم خلاصة ما يدور في الجلسة في محـضر يوقعـه الـشهود أو  تد-٣

الخبراء والحاضرون من الطرفين، أو وكلائهم، وأعضاء هيئة التحكيم ، وتسلم صورة 

 .)منه إلى كل من الطرفين، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك



 

 

)٥٨١٤( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

 :المادة الرابعة والثلاثون

ًذر مقبول ـ بيانا مكتوبا بـدعواه وفقـا للفقـرة  إذا لم يقدم المدعي ـ دون ع-١( ً)١ (

مــن هــذا النظــام، وجــب عــلى هيئــة التحكــيم إنهــاء إجــراءات ) الثلاثــين(مــن المــادة 

 .التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك

ً إذا لم يقدم المدعى عليـه جوابـا مكتوبـا بدفاعـه وفقـا للفقـرة -٢ ً مـن المـادة ) ٢(ً

هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم الاستمرار في إجـراءات التحكـيم من ) الثلاثين(

 .)ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك

 :المادة الخامسة والثلاثون

 أو عـن - بعـد تبليغـه -إذا تخلف أحـد الطـرفين عـن حـضور إحـدى الجلـسات (

 التحكيم، تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات

 .)ًوإصدار حكم في النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها

 :المادة السادسة والثلاثون

 لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر، لتقديم تقرير مكتـوب أو شـفهي يثبـت في -١(

�محضر الجلسة في شأن مسائل معينة تحددها بقرار منها، وتبلغ به كلا من الطرفين مـا 

 . يتفقا على غير ذلكلم

 على كل من الطرفين أن يقـدم إلى الخبـير المعلومـات المتعلقـة بـالنزاع، وأن -٢

. يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو سـلع أو أمـوال أخـرى متعلقـة بـالنزاع

وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن بقـرار 

 .لطعن بأي طريق من طرق الطعنغير قابل ل

 ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه لـديها إلى كـل مـن -٣

ولكليهما الحق في الاطلاع على الوثائق . الطرفين، مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه



  

 

)٥٨١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

لاطلاع ويصدر الخبير تقريره النهائي بعد ا. التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها

 .على ما أبداه طرفا التحكيم حوله

ً لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر مـن تلقـاء نفـسها، أو بنـاء عـلى -٤

طلب أحد طرفي التحكيم، عقد جلسة لسماع أقوال الخبير، مع إتاحة الفرصة للطرفين 

 .)لسماعه ومناقشته في شأن ما ورد في تقريره

 :نالمادة السابعة والثلاثو

إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مـسألة تخـرج عـن ولايـة هيئـة التحكـيم، أو (

طعن بالتزوير في مستند قدم لها، أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويره، أو عـن فعـل 

جنائي آخر؛ كان لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضـوع النـزاع إذا رأت أن الفـصل 

ًند أو في الفعل الجنائي الآخر، ليس لازما للفصل في هذه المسألة، أو في تزوير المست

في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يـصدر حكـم نهـائي في هـذا الـشأن، 

 .)ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم

 :المادة الثامنة والثلاثون

لنظـام العـام بالمملكـة،  مع مراعاة عدم مخالفة أحكـام الـشريعة الإسـلامية وا-١(

 :على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي

 تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم عـلى موضـوع النـزاع، وإذا اتفقـا -أ 

على تطبيـق نظـام دولـة معينـة اتبعـت القواعـد الموضـوعية فيـه دون القواعـد الخاصـة 

 .بتنازع القوانين، ما لم يتفق على غير ذلك

 إذا لم يتفق طرفا التحكيم على القواعد النظامية واجبة التطبيق على موضـوع -ب 

ًالنزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في النظام الذي ترى أنه الأكثر اتصالا 

 .بموضوع النزاع



 

 

)٥٨١٦( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

 يجب أن تراعي هيئة التحكيم عنـد الفـصل في موضـوع النـزاع شروط العقـد -ج 

ــذ في ا ــزاع، وتأخ ــادات محــل الن ــوع المعاملــة، والع ــة في ن ــراف الجاري ــار الأع لاعتب

 .المتبعة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين

 إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن - ٢

 .)تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف

 :المادة التاسعة والثلاثون

حكــيم المــشكلة مــن أكثــر مــن محكــم واحــد بأغلبيــة  يــصدر حكــم هيئــة الت-١(

 .أعضائها بعد مداولة سرية

ً إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكنا حصول الأغلبية فلهيئة التحكيم -٢

ًيوما من قرارهـا بعـدم إمكـان حـصول الأغلبيـة وإلا ) ١٥(اختيار محكم مرجح خلال 

ًعينت المحكمة المختصة محكما مرجحا ً. 

وز أن تصدر القـرارات في المـسائل الإجرائيـة مـن المحكـم الـذي يـرأس  يج-٣

الهيئة إذا صرح طرفا التحكيم بذلك كتابة، أو أذن له جميع أعضاء هيئة التحكيم ما لم 

 .يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك

 . إن كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح وجب أن يصدر الحكم به بالإجماع-٤

ً أن تـصدر أحكامـا وقتيـة أو في جـزء مـن الطلبـات، وذلـك قبـل  لهيئة التحكيم-٥

 .)إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك

 :المادة الأربعون

 على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي -١(

اق وجب أن يصدر الحكـم خـلال اثنـي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتف

 .ًعشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم



  

 

)٥٨١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 يجوز لهيئة التحكيم ـ في جميع الأحوال ـ أن تقرر زيادة مدة التحكيم على ألا -٢

 .تتجاوز هذه الزيادة ستة أشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ذلك

يعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز  إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الم-٣

ًلأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمـرا بتحديـد مـدة 

ــواه إلى  ــع دع ــذ رف ــرفين عندئ ــن الط ــيم، ولأي م ــراءات التحك ــاء إج ــافية، أو بإنه إض

 .المحكمة المختصة

ً إذا عين محكم بدلا من محكم وفقا لأحكام هذا النظام، -٤ امتد الميعاد المحدد ً

 .)ًللحكم ثلاثين يوما

 :المادة الحادية والأربعون

 تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قـرار -١(

 :من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية

 . إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم-أ 

ً التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء عـلى طلـب  إذا ترك المدعي خصومة-ب 

 .المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع

 إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم -ج 

 .أو استحالته

الرابعة (من المادة ) ١(ً صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا لحكم الفقرة -د 

 .من هذا النظام) والثلاثين

 ما لم - لا تنتهي إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته - ٢

 ولكن يمتد الميعاد المحدد -يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه 



 

 

)٥٨١٨( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

مدة مماثلة، أو يتفق طرفـا ًللتحكيم ثلاثين يوما، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة 

 .التحكيم على غير ذلك

ــواد - ٣ ــاة أحكــام الم ــعة والأربعــين( مــع مراع ــسين) (التاس ــة ) (والخم والحادي

 .)من هذا النظام، تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم) والخمسين

 :المادة الثانية والأربعون

ويوقعـه المحكمـون، وفي حالـة ً يصدر حكم التحكـيم كتابـة ويكـون مـسببا، -١(

ُتشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكـم واحـد يكتفـى بتوقيعـات أغلبيـة المحكمـين 

 .بشرط أن يثبت في محضر القضية أسباب عدم توقيع الأقلية

 يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصـداره، وأسـماء -٢

ــاوينهم، وأســماء المحكمــين، و ــاوينهم، وجنــسياتهم، وصــفاتهم، الخــصوم، وعن عن

وملخـص اتفـاق التحكـيم، وملخـص لأقـوال وطلبـات طـرفي التحكـيم، ومــرافعتهم، 

ومستنداتهم، وملخـص تقريـر الخـبرة ـ إن وجـد ـ ومنطـوق الحكـم، وتحديـد أتعـاب 

دون إخلال بما قضت بـه . المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين

 .)من هذا النظام) والعشرونالرابعة (المادة 

 :المادة الثالثة والأربعون

ّ تسلم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكـم -١( ُ

 .ًالتحكيم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره

 .) لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابة-٢

 :بعونالمادة الرابعة والأر

تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صـدر بهـا لـدى (

مـن المـادة ) ١(المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليهـا في الفقـرة 



  

 

)٥٨١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

من هذا النظام، مـع ترجمـة باللغـة العربيـة مـصدق عليهـا مـن جهـة ) الثالثة والأربعين(

 .)يةًمعتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنب

 :المادة الخامسة والأربعون

إذا اتفق طرفا التحكيم خلال إجـراءات التحكـيم عـلى تـسوية تنهـي النـزاع، كـان (

لهما أن يطلبـا إثبـات شروط التـسوية أمـام هيئـة التحكـيم، التـي يجـب عليهـا في هـذه 

ًالحالة أن تصدر حكما يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا الحكم 

 .)كام المحكمين من قوة عند التنفيذما لأح

 :المادة السادسة والأربعون

 يجـوز لكـل واحــد مـن طــرفي التحكـيم أن يطلــب مـن هيئــة التحكـيم خــلال -١(

. ًالثلاثين يوما التاليـة لتـسلمه حكـم التحكـيم تفـسير مـا وقـع في منطوقـه مـن غمـوض

 حكــم ويجــب عــلى طالــب التفــسير إبــلاغ الطــرف الآخــر عــلى عنوانــه الموضــح في

 .التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم

ً يصدر التفسير كتابـة خـلال الثلاثـين يومـا التاليـة لتـاريخ تقـديم طلـب التفـسير -٢ ً

 .لهيئة التحكيم

ً يعد الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتـسري عليـه -٣

 .)أحكامه

 :المادة السابعة والأربعون

ً هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء ماديـة بحتـة كتابيـة  تتولى-١(

ًأو حسابية، وذلك بقرار تصدره مـن تلقـاء نفـسها، أو بنـاء عـلى طلـب أحـد الخـصوم ً .

ًوتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال خمسة عشر يوما التاليـة لتـاريخ 

 .حوالصدور الحكم، أو لإيداع طلب التصحيح بحسب الأ



 

 

)٥٨٢٠( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

ً يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم، ويبلغ إلى طرفي التحكيم خلال -٢

ــدوره ــاريخ ص ــن ت ــا م ــشر يوم ــسة ع ــلطتها في . ًخم ــيم س ــة التحك ــاوزت هيئ وإذا تج

التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين 

 .)هذا النظاممن ) والحادية والخمسين(، ) الخمسين(

 :المادة الثامنة والأربعون

 يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكـيم ، أن يطلـب مـن -١(

ًهيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ؛ إصـدار حكـم تحكـيم 

ويجـب إبـلاغ . إضافي في طلبات قدمت خـلال الإجـراءات وأغفلهـا حكـم التحكـيم

لطرف الآخر على عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبـل تقديمـه لهيئـة ا

 .التحكيم

ً تــصدر هيئــة التحكــيم حكمهــا خــلال ســتين يومــا مــن تــاريخ تقــديم الطلــب ، -٢

 .)ًويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك

 :المادة التاسعة والأربعون

كيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق لا تقبل أحكام التح(

من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقـا للأحكـام المبينـة في هـذا 

 .)النظام

 :المادة الخمسون

 : لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية-١(

ًفاق باطلا، أو قابلا للإبطال، أو سقط  إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الات-أ  ً

 .بانتهاء مدته



  

 

)٥٨٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ً إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقـا -ب 

 .للنظام الذي يحكم أهليته

ً إذا تعذر عـلى أحـد طـرفي التحكـيم تقـديم دفاعـه بـسبب عـدم إبلاغـه إبلاغـا -ج 

 .لتحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادتهًصحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات ا

 إذا اســتبعد حكــم التحكــيم تطبيــق أي مــن القواعــد النظاميــة التــي اتفــق طرفــا -د 

 .التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع

 إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظـام، -هـ 

 .أو لاتفاق الطرفين

حكيم في مـسائل لا يـشملها اتفـاق التحكـيم، ومـع ذلـك إذا  إذا فصل حكم الت-و 

أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائـه الخاصـة 

بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غـير الخاضـعة للتحكـيم 

 .وحدها

ّ الحكم على نحو أثر في  إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في-ز

 .ّمضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه

 تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان مـن تلقـاء نفـسها بـبطلان - ٢

حكــم التحكــيم إذا تــضمن مــا يخــالف أحكــام الــشريعة الإســلامية والنظــام العــام في 

حكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا الت

 .التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام

 لا ينقضي اتفـاق التحكـيم بـصدور حكـم المحكمـة المختـصة بـبطلان حكـم - ٣

التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطـال 

 .اتفاق التحكيم



 

 

)٥٨٢٢( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

مة المختصة في دعـوى الـبطلان في الحـالات المـشار إليهـا في  تنظر المحك- ٤

 .)هذه المادة ، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع

 :المادة الحادية والخمسون

ً ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوما التاليـة -١(

ي البطلان عن حقه في رفعها ولا يحول تنازل مدع. لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم

 .قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى

 إذا حكمت المحكمة المختـصة بتأييـد حكـم التحكـيم وجـب عليهـا أن تـأمر -٢

أمـا إذا . بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريـق مـن طـرق الطعـن

ًل ثلاثين يوما من اليوم ًحكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلا للطعن خلا

 .)التالي للتبليغ

 :المادة الثانية والخمسون

مــع مراعــاة الأحكــام المنــصوص عليهــا في هــذا النظــام، يحــوز حكــم التحكــيم (

 .)ًالصادر طبقا لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ

 :المادة الثالثة والخمسون

ويقـدم . ً، أمـرا بتنفيـذ حكـم المحكمـينتصدر المحكمة المختـصة أو مـن تندبـه(

 :ًطلب تنفيذ الحكم مرافقا له الآتي

 . أصل الحكم أو صورة مصدقة منه- ١

 . صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم- ٢

 ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليهـا مـن جهـة معتمـدة، إذا - ٣

 .ًكان صادرا بلغة أخرى



  

 

)٥٨٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

الرابعـة (ًكـم لـدى المحكمـة المختـصة وفقـا للـمادة  ما يـدل عـلى إيـداع الح- ٤

 .)من هذا النظام) والأربعين

 :المادة الرابعة والخمسون

ومـع ذلـك يجـوز . لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكـم التحكـيم(

للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلـب مـدعي الـبطلان ذلـك في صـحيفة 

وعلى المحكمة المختصة الفصل في . ًنيا على أسباب جديةالدعوى، وكان الطلب مب

وإذا أمرت بوقـف . ًطلب وقف التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب

التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مـالي، وعليهـا إذا أمـرت بوقـف التنفيـذ 

 .)يخ صدور هذا الأمرًالفصل في دعوى البطلان خلال مائة وثمانين يوما من تار

 :المادة الخامسة والخمسون

 لا يقبل طلـب تنفيـذ حكـم التحكـيم إلا إذا انقـضى ميعـاد رفـع دعـوى بطـلان -١(

 .الحكم

ً لا يجوز الأمـر بتنفيـذ حكـم التحكـيم وفقـا لهـذا النظـام إلا بعـد التحقـق مـن - ٢

 :الآتي

أو هيئـة لهـا ولايـة  أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمـة أو لجنـة -أ 

 .الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية

 أنه لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظـام العـام بالمملكـة، -ب 

وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة، جاز الأمر بتنفيذ الجزء البـاقي غـير 

 .المخالف

ًليه إبلاغا صحيحا أنه قد أبلغ للمحكوم ع-ج  ً. 



 

 

)٥٨٢٤( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

 لا يجوز التظلم مـن الأمـر الـصادر بتنفيـذ حكـم التحكـيم، أمـا الأمـر الـصادر - ٣

ًبرفض التنفيذ فيجوز التظلم منـه إلى الجهـة المختـصة خـلال ثلاثـين يومـا مـن تـاريخ 

 .)صدوره

 :المادة السادسة والخمسون

 .)يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام(

 :ة السابعة والخمسونالماد

) ٤٦/م(يحل هذا النظام محل نظام التحكيم، الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (

 .)ـهـ١٢/٧/١٤٠٣وتاريخ 

 :المادة الثامنة والخمسون

 )١(".)ًيعمل بهذا النظام بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(

                                                           

 /https://laws.boe.gov.saالموقع الرسمي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء  ) ١(



  

 

)٥٨٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  س اا وادر

     ١.آن اا  
  

 ت ا  

. د: غريب الحديث لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الـدينوري، المحقـق.٢

 . ١٣٩٧عبد االله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الأولى، عام 

النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبو السعادات المبـارك الـشيباني .٣

طاهر الزاوي ومحمود الطنـاحي، المكتبـة : ، تحقيق٣١٠ ص ٤الجزري ابن الأثير ج 

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩العلمية، بيروت، 

 ت ا  

حليـة الفقهـاء لأحمـد بـن فـارس بــن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو الحــسين، .٤

عبد االله بـن عبـد المحـسن التركـي، الـشركة المتحـدة للتوزيـع، بـيروت، . د: المحقق

 م١٩٨٣ -ـ هـ١٤٠٣الطبعة الأولى، عام 

 حامـد صـادق قنيبـي، دار النفـائس، -معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي .٥

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الطبعة الثانية، 

النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب لمحمـد بـن أحمـد الركبـي .٦

مـصطفى عبـدالحفيظ سـالم، المكتبـة . د: المعروف ببطـال، دراسـة وتحقيـق وتعليـق

 .م١٩٩١ – ١٩٨٨كرمة، عام التجارية، مكة الم

 وا ت ا  

القاموس الفقهي لغة واصطلاحا لسعدي أبو جيب ، دار الفكـر، دمـشق، الطبعـة .٧

 . م١٩٨٨هـ ١٤٠٨الثانية، 

معجم القـانون لمجمـع اللغـة العربيـة، القـاهرة، الهيئـة العامـة لـشئون المطـابع .٨

 .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠الأميرية، عام 



 

 

)٥٨٢٦( رم درا وت ا  ديا ا ود ا  

العربية المعاصرة لأحمد مختار عبد الحميد عمر بمـساعدة فريـق معجم اللغة .٩

  م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩عمل ، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

أحمـد / إبـراهيم مـصطفى (المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربيـة بالقـاهرة .١٠

 . ، دار الدعوة) محمد النجار/ حامد عبد القادر / الزيات 

 ا ممت اا  

دراسـة وصـفية تحليليـة لطبيعـة اتفـاق : مشارطة التحكـيم والتحكـيم بالإحالـة.١١

التحكيم كعقد رضائي لرلى محمد سـليمان رواشـده، مجلـة المجتمـع العـربي لنـشر 

 م١٨/٣/٢٠٢٤ بتاريخ ٤٤الدراسات العربية، الإصدار رقم 

 اوا ما  

در بقرار مجلس الوزراء رقم تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري الصا. ١٢

  مـ٣٠/٠٤/٢٠١٩:  هـ الموافق ١٤٤٠/٨/٢٥بتاريخ ) ٤٤٨(

 شوال ١١قواعد التحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري النافذة من .١٣

 م٢٠٢٣ مايو ١ -ـ هـ١٤٤٤

 / ٧اللائحة التنفيذيـة لنظـام التحكـيم، الـصادرة بموجـب الأمـر الـسامي رقـم .١٤

 م١٩٨٥ مايو ٢٧هـ الموافق ١٤٠٥ رمضان ٨م وتاريخ  / ٢٠٢١

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، الصادرة بموجب قرار مجلس الـوزراء رقـم .١٥

 م٢٠١٧ مايو ٢٢هـ الموافق ١٤٣٨ شعبان ٢٦ وتاريخ ٥٤١

لائحة القواعد الإجرائية للمركز السعودي للتحكـيم العقـاري، المنـشورة في .١٦

 /https://www.reac.sa العقاري، موقع المركز السعودي للتحكيم

لائحة قواعـد الترخـيص لمراكـز التحكـيم الـسعودية، الـصادرة بقـرار اللجنـة .١٧

هـــ، ١٤٣٩ / ٤ / ٢وتــاريخ  ) ١ / ٥/ د ( الدائمـة لمراكــز التحكـيم الــسعودية، رقـم 
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هــــ، ١٤٤٠ / ١ / ٢١وتــاريخ  )١ / ٧/ د ( والمعدلــة بقــرار اللجنــة الدائمـــة رقــم 

 .هـ١٤٤٠ / ٣ / ١وتاريخ  ) ٤٧٥٢( ريدة أم القرى في العدد رقم المنشورة بج

النظـام الأسـاسي للمركــز الـسعودي للتحكـيم العقــاري، المنـشورة في موقــع .١٨

 /https://www.reac.saالمركز السعودي للتحكيم العقاري، 

 ١٢ وتــاريخ ٤٦/نظـام التحكـيم الــصادر بموجـب المرسـوم الملكــي رقـم م.١٩

 م١٩٨٣ أبريل ٢٥وافق هـ الم١٤٠٣رجب 

 ٢٤ وتــاريخ ٣٤/نظـام التحكـيم الــصادر بموجـب المرسـوم الملكــي رقـم م.٢٠

 م٢٠١٢ أبريل ١٦هـ الموافق ١٤٣٣جمادى الأولى 

 ربيع ٢٢ وتاريخ ٣٧/ نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م .٢١

 هـ ١٤٤٢الثاني 

 محـرم ١٥ وتـاريخ ٣٢مي رقـم نظام المحكمة التجاريـة الـصادر بـالأمر الـسا.٢٢

 م ١٩٣١ يونيو ١هـ الموافق ١٣٥٠

 وما اا  

ـــــسعودية الموقـــــع الرســـــمي .٢٣ ـــــيم ال ـــــة لمراكـــــز التحك ـــــة الدائم اللجن

https://scsac.org.sa/ 

المركــــــز الــــــسعودي للتحكــــــيم التجــــــاري الموقــــــع الإلكـــــــتروني .٢٤

https://www.sadr.org 

مركـــــز الـــــشارقة للتحكـــــيم التجـــــاري الـــــدولي الموقـــــع الإلكـــــتروني .٢٥

https://www.tahkeem.ae 

ــيم الت.٢٦ ــي للتحك ــاهرة الإقليم ــز الق ــع الإلكــتروني مرك ــدولي الموق ــاري ال ج

https://crcica.org/  

 www.almaany.comالموقع الإلكتروني المعاني .٢٧
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 https://csc.org.saالموقع الرسمي لمجلس الغرف السعودية .٢٨

الموقـــــــــع الرســـــــــمي هيئـــــــــة الخـــــــــبراء بمجلـــــــــس الـــــــــوزراء .٢٩

https://laws.boe.gov.sa/ 

  /https://www.spa.gov.saوكالة الأنباء السعودية الموقع الرسمي .٣٠
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℘ مجلة البحوث الفقهية والقانونية ℘
ا معميًا متُخصصة تصدر عن کلية الشريعة والقانون  - فرع جامعة الأزهر – دمنهور - مجلة علمية محکمة تحکيمً

محافظة البحيرة - جمهورية مصر العربية، وتعمل على نشر البحوث في مجال الشريعة الإسلامية، والقانون .
تصدر في أربعة إصدارات سنويا في )يناير - أبريل - يوليو - أكتوبر(.

أنشأت المجلة وصدر عددها الأول في عام 1983م.
تمتاز المجلة بمساهماتها الفريدة والمتنوعة في نشر البحوث والمقالات العلمية الأصيلة في المجالات الفقهية، والقانونية،
ويحررها أساتذة مصريون ودوليون متخصصون في المجال الفقهي والقانوني، ويحکمها نخبة من الأعلام المصريين
والدوليين، کما أنها ضمن المجلات المنشورة على بنك المعرفة المصري، فضلًا عن کونها مفتوحة المصدر ويحق

للمستخدمين القراءة والتحميل والنسخ والتوزيع والطباعة ويتم نشر الأبحاث کاملة.
تصدر المجلة ربع سنوية ويتم الموافقة علي إصدار کل عدد من أعداد المجلة من لجنة الدراسات العليا والبحوث؛ ثم يعتمد

اً مجلس التحرير ولجان التحکيم. من مجلس الجامعة متضمن
أصدرت المجلة العديد من الأبحاث في مجالات الشريعة الإسلامية والقانون، وهذا علي مستوي الجامعات المصرية

والجامعات العربية.
المجلة مستمرة في نشر البحوث العلمية المحکمة والمتخصصة في العلوم الفقهية والقانونية؛ بغية الأرتقاء بجودة
ا بين المجلات العلمية المنافسة والمساهمة البحوث الفقهية والقانونية المنشورة نحو المعايير الدولية بما يضمن دوراً رائدً

في تحسين التصنيف الدولي لجامعة الأزهر.

℘ رؤية المجلة ℘
      تتطلع مجلة البحوث الفقهية والقانونية إلى ما يلي:

تحقيق معايير النشر العلمي، وتحقيق الذيوع والانتشار.
تحقيق الريادة في مجال نشر البحوث الفقهية والقانونية.

تحقيق التميز والانتشار الإقليمي والدولي في مجال النشر العلمي.
تصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العالمية في مجال الشريعة والقانون.

℘ رسالة المجلة ℘
       تسعى مجلة البحوث الفقهية والقانونية لتحقيق ما يلي :

تحقيق الريادة والتميز والانتشار الإقليمي والدولي في مجال النشر العلمي.
تصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العالمية في مجال الشريعة والقانون.

نشر البحوث في المجالات الفقهية والقانونية في ضوء معايير نشر البحث العلمي.
المساهمة في رفع مستوى البحث العلمى في المجالات التي تهتم المجلة بنشرها.

مساعدة الباحثين في المجالات الفقهية والقانونية لنشر بحوثهم في وعاء معترف به في الأوساط العلمية وتحقيق معايير
النشر العلمي الدولي.

العمل على حفظ حقوق الملکية الفکرية لنتاج الباحثين في المجالات الشرعية والقانونية.

عن الدورية
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رفع اسم جامعة الأزهر في المحافل الدولية والإقليمية والأوساط العلمية والمراکز البحثية المهتمة بالدراسة الشرعية
والقانونية.

       تنشر المجلة تبعا لسياسة الوصول الحر، وهو ما يعني أن المجلة تسمح بإتاحة وتحميل واستخدام محتواها ومشارکته مع
الأخرين بلا قيود، وجميع المقالات متاحه مجانا وبشکل فوري عند صدورها، والمؤلفين والقراء لا يتحملون أي نفقات مقابل

الإطلاع على محتوى المجلة.
Creative commons Attribution-NonCommercial المجلة تنشر محتوياتها وفقًا للترخيص المفتوح
International License (CC-BY-NC) 4.0 وهو يسمح بالإتاحة المجانية الفورية للمحتوي، ويسمح لأي

قارئ بالقراءة والتحميل.
 

℘ حقوق النشر ℘
تسمح المجلة للمؤلف )المؤلفين( الاحتفاظ بحقوق النشر دون أي قيود.

ϖϖϖϖϖ
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رئيس مجلس ادارة المجلة

 أ.د/ محمد عبدالله مغازي محمود

أستاذ القانون الإداري والدستوري.

 عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور - جامعة الأزهر - جمهورية مصر العربية.

journal.sha.law.damazhar.edu.eg 





✉
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رئيس التحرير

 أ.د/ طه السيد أحمد الرشيدي

القانون الجنائي

 أستاذ القانون الجنائي ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث




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journal.sha.law.damazhar.edu.eg ✉

مساعد رئيس التحرير

 أ.د/ محمد علي علي عكاز

أستاذ الشريعة والقانون بدمنهور

 ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب- جامعة الأزهر - جمهورية مصر العربية.


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المدير التنفيذي

 د/ أسامة جمال قريطم

 الشريعة والقانون بالقاهرة،جامعة الأزهر، مصر

dr.osama.koraitumazhar.edu.eg 


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✉
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هيئة التحرير

 أ.د/ أحمد عوض هندي

أستاذ قانون المرافعات.

 عميد کلية الحقوق الأسبق - جامعة الإسكندرية- جمهورية مصر العربية.
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 أ.د/ أحمد محمد عبد الظاهر موسى

أستاذ القانون الجنائي.

 جامعة القاهرة - جمهورية مصر العربية.
ahmedmouhotmail.com 





✉
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 أ.د/ ماهر جميل احمد ابو خوات

أستاذ القانون الدولي العام.

 عميد كلية الحقوق - جامعة كفر الشيخ - جمهورية مصر العربية.
aboukewatgmail.com 





✉
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 أ.د/ أنور محمد صدقي المساعدة

أستاذ القانون الجنائي.

 کلية أحمد بن محمد العسکرية - دولة قطر.
masadehabmmc.edu.qa 





✉
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 أ.د/ إبراهيم محمد إبراهيم الحديثي
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أستاذ القانون العام.

 کلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة الملك سعود- المملکة العربية السعودية.
alhudaithyyahoo.com 



✉

 أ.د/ محمد بن إبراهيم بن علي الغامدي

أستاذ الفقه.

 کلية الشريعة وأصول الدين - جامعة الملك خالد - المملكة العربية السعودية.


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mialghamdikku.edu.sa ✉

أعضاءالهيئة الاستشارية

 أ.د/ نصر فريد محمد واصل

أستاذ الفقه المتفرغ، ومفتي جمهورية مصر العربية الأسبق.

 كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - جامعة الأزهر - جمهورية مصر العربية.
dr.wasalyahoo.com 





✉
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 أ.د/ صلاح عبد البديع شلبي

أستاذ القانون الدولي العام المتفرغ.

 كلية الشريعة والقانون بدمنهور - جامعة الأزهر - جمهورية مصر العربية.
sshalaby2002hotmail.com 





✉

 أ.د/ حسن صلاح الصغير

أستاذ الفقه، وأمين عام هيئة كبار العلماء.

 كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - جامعة الأزهر - جمهورية مصر العربية.

dr.hassanalsaghiryahoo.com 





✉
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 أ.د/ أحمد حسني طه

أستاذ القانون الجنائي، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق.

 كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - جامعة الأزهر - جمهورية مصر العربية.
ahmedhosniazhar.edu.eg 





✉
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 أ.د/ عبد الهادي محمد زارع

أستاذ الفقه المتفرغ، ورئيس لجنة الفتوى بالجامع الأزهر السابق.

 كلية الشريعة والقانون بدمنهور - جامعة الأزهر - جمهورية مصر العربية.
abdelhady1947gmail.com 





✉
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 أ.د/ السيد رضوان جمعه

أستاذ الفقه المقارن المتفرغ.

 كلية الشريعة والقانون بدمنهور - جامعة الأزهر - جمهورية مصر العربية.
gomaadrelsayedgmail.com 





✉

 أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي

أستاذ أصول الفقه المتفرغ.

 كلية الشريعة والقانون بطنطا - جامعة الأزهر - جمهورية مصر العربية.

prof.m.alhefnawyyahoo.com 




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 أ.د/ عطا عبد العاطي السنباطي

أستاذ الفقه المقارن.

 كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - جامعة الأزهر - جمهورية مصر العربية.
attaelsonbaty.12azhar.edu.eg 


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 أ.د/ فاروق احمد ابو دنيا

أستاذ أصول الفقه المتفرغ.

 كلية الشريعة والقانون بدمنهور - جامعة الأزهر - جمهورية مصر العربية.
dr.farook.abodoniayahoo.com 





✉
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سكرتير التحرير

 أ/ طارق الصاوي أحمد خليل

أخصائي تطبيق نظم ولوائح.

 کلية الشريعة والقانون بدمنهور - جامعة الأزهر - جمهورية مصر العربية.

tkhalil4070gmail.com 




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محاسب

 أ/ كرم السيد كريم إسماعيل

مدير إدارة الدراسات العليا.

 كلية الشريعة والقانون بدمنهور - جامعة الأزهر - جمهورية مصر العربية.

dr.karam45gmail.com 




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  ℘ الأهداف ℘ 
نشر البحوث في المجالات الفقهية والقانونية في ضوء معايير نشر البحث العلمي.

خدمة المجتمع المحلي والدولي من خلال نشر البحوث الشرعية والقانونية التي تمتاز بالأصالة والمنهجية.
الابتكار والإبداع في طرح القضايا الشرعية والقانونية المعاصرة للمساهمة في تعزيز المعرفة في هذه المجالات.

التأكيد على دور الأزهر الشريف في نشر وسطية الإسلام في التعامل مع القضايا المختلفة من الناحية الشرعية والقانونية
على الصعيدين الدولي والإقليمي.

إثراء المكتبة العربية بالبحوث الشرعية والقانونية الفريدة التي تتناول القضايا المعاصرة دوليًا ومحليًا.
توفير قاعدة بيانات دولية تحتوي على الأبحاث الفقهية والقانونية لتكون مرجع للباحثين في التخصصات المختلفة.

المساهمة في رفع مستوى البحث العلمى في المجالات التي تهتم المجلة بنشرها.
مساعدة الباحثين في المجالات الفقهية والقانونية لنشر بحوثهم في وعاء معترف به في الأوساط العلمية وتحقيق معايير

النشر العلمي الدولي.
العمل على حفظ حقوق الملکية الفکرية لنتاج الباحثين في المجالات الفقهية والقانونية.

رفع اسم جامعة الأزهر في المحافل الدولية والإقليمية والأوساط العلمية والمراکز البحثية المهتمة بالدراسات الفقهية
والقانونية.

   ℘ النطاق ℘
المجلة دولية، وتستقطب البحوث الفقهية والقانونية من داخل مصر وخارجها، وتتعامل مع جميع الجامعات المصرية.

   ℘ المجالات ℘
في مجال الشريعة تغطي المجلة الأقسام الآتية:    )الفقه – أصول الفقه – الفقه المقارن(.

وفى مجال القانون تغطي المجلة الأقسام الآتية:   )القانون العام – القانون الخاص(.

ϖϖϖϖϖ  

الأهداف والنطاق
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   ℘ أخلاقيات النشر ℘
يتم نشر البحث  بنزاهة وأمانة ودقة في توثيق البيانات ووضوح في تحليل النتائج  دون تضليل أو خداع .

الحيادية التامة في نشر البحث العلمي وتحليل بياناته وعرضها.
الحيطة وعدم الإهمال.

احترام الملکية الفکرية ونسب الآراء لأصحابها وعدم نشر أي بيانات أو نتائج بحثية غير منشورة دون تقديم ما يثبت
الرجوع لأصحابها.

التأکيد على سرية المعلومات واحترام خصوصية الباحثين .
مساعدة الباحثين وتعزيز قدراتهم وتمکينهم من اتخاذ قراراتهم عن طريق توفير المجلة وإتاحة الاطلاع على أرشيفها .

الاهتمام بالبحوث الفقهية والقانونية التي  تخدم المجتمع الإسلامي وکافة طوائف المجتمع.
الاهتمام بتأصيل البحث العلمي, وإثرائه وذلك لمواکبة التطورات العلمية .

السعي بشتى السبل لنشر محتويات المجلة من خلال شبکة المعلومات الانترنت لتعميم الفائدة المعدة من أجلها المجلة.

ϖϖϖϖϖ

أخلاقيات النشر
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℘ خط سير العملية التحکيمية ℘
تسير إجراءات تحکيم ونشر البحوث المقدمة إلى المجلة، وفقًا للقواعد الآتية:

1- يتم إرسال البحث لموقع المجلة مباشرة، ثم يتم عرض البحث على هيئة التحرير لترشيح محکمين. وبعد انتهاء التحکيم يتم
إرسال الملاحظات والتعديلات المطلوبة للمؤلف لإجراء التعديلات، ثم يتم عرضها على أحد المحکمين لإقرار التعديل.

2- إذا رُفض البحث من قبل أحد المحکمين يتم ترشيح محکم ثالث لترجيح أحد الرأيين الرفض أو القبول.
3- عند قبول البحث يتم إصدار خطاب قبول النشر، ويقوم المؤلف بتوقيع نموذج الموافقة على شروط وأحکام المجلة.

4- جميع مراسلات المجلة من الأبحاث وملخصاتها وکل ما يلزم عملية النشر تجرى إلکترونيًا عبر البريد الإلکتروني للمجلة،
ولا تقبل المراسلات الورقية.

5- لا تنشر البحوث والدراسات المقدمة إلا بعد التحکيم المعمي من قبل لجان تحکيم المجلة المعتمدين.
6- لهيئة التحرير حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحکيم، أو رفضه.

7- تُعد المجلة قائمة بالمحکمين المعتمدين في تخصصاتها، ويتم تحديث هذه القائمة بشکل مستمر.
8- تستعين المجلة بمحکمين اثنين على الأقل لکل بحث، ويجوز اختيار محکم ثالث في حال رُفض البحث من أحد المحکمين،

ويخطر الباحث بعدم نشر بحثه في حالة رفضه من المحکمين.
9- يتم عرض البحوث إلکترونيًا وبشکل سري ومعمي على المحکمين الذين تختارهم المجلة، وتکون تقاريرهم سرية.

10- يُخطر المحکم بإنجاز تقييم البحث خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم البحث إلکترونيًا.
11- يُطلب من المحکم إبداء رأيه في البحث کتابة وفق عناصر محددة، تتضمن: أصالة البحث ومدى الإضافة العلمية في مجال
التخصص، منهجية البحث، المصادر والحواشي، سلامة التکوين واللغة والاستنتاجات. ويطلب منه في نهاية التقييم إبداء الرأي

في مدى صلاحية البحث للنشر من عدمه، أو نشره بعد إجراء التعديلات.
12- يجوز إفادة کاتب البحث غير المقبول للنشر برأي المحکمين أو خلاصته عند طلبه دون ذکر أسماء المحکمين.

13- يُرسَل إلى الباحث صورة من تقرير المحکم )بدون ذکر اسم المحکم(، مشفوعة بإشعار له بإجراء التعديلات المطلوبة على
البحث إن وجدت، وذلك طبقًا لما ورد في التقرير، على أن يتضمن الإشعار تحديد مدة للباحث لتنفيذ هذه التعديلات.

ل الباحث نسخة إلکترونية من بحثه بعد إجراء التعديلات المطلوبة مشفوعة بتقرير منه يبين فيه التعديلات التي أجراها 14- يُرسِ
على البحث، وذلك خلال المدة المحددة.

15- يُحال البحث بعد التعديلات التي أجراها الباحث إلى رئيس التحرير مشفوعة بصورة من تقرير الباحث، وصورة من تقرير
المحکم للتأکد من إجراء الباحث للتعديلات المطلوبة کاملة  تمهيداً لنشره.

16- للمجلة الحق في الحذف أو التعديل في الصياغة اللغوية للدراسة بما يتفق مع قواعد النشر.
17- يعد البحث في حکم المسحوب إذا تأخر الباحث عن إجراء التعديلات المطلوبة في المدة المقررة، ما لم يکن هناك عذر قهري

يقبله مجلس إدارة المجلة.
18- للمجلة إعادة نشر البحوث ورقيًا کانت أو إلکترونيًا التي سبق نشرها، وذلك دون حاجة إلى إذن الباحث، ولها حق السماح

للغير بإدراج بحوثها في قواعد البيانات المختلفة، سواء أکان ذلك بمقابل أم بدون مقابل.
 

℘ مسئولية هيئة التّحرير ℘

عملية مراجعة النظراء
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يّة تامة. فْقًا لموضوع البحث واختصاص المحکّم بسرّ 1- تتولى هيئة التحرير مسئولية اختيار المحکّمين المناسبين وَ
2- تتولى هيئة التحرير مسؤولية التصرف الکامل في جميع عمليات النشر بداية من استلام البحوث للتحکيم على الموقع

الرسمي إلى الانتهاء من التحکيم ومراجعة التعديلات والنشر.
3- يستند قرار النشر من عدمه على تقارير المحکّمين وملاحظاتهم والقيمة العلمية للبحث وأصالته وصلته بمجال تخصص

المجلة.
ا أخلاقيًا دقيقًا على هيئة التحرير والمراجعين بعدم الإفصاح عن أية معلومات أو مواد علمية وردت في 4- تفرض المجلة التزامً

البحث الجارى تحکيمه، کما يجب الحفاظ على سرية الآراء والملاحظات الواردة في تقارير التحکيم.
5- تلتزم هيئة التحرير بإخطار الباحث بقرار النشر؛ سواء بالموافقة بدون إجراء أية تعديلات أو إجراء تعديلات معينة، بناء على

ما ورد في قرار التحکيم، أو الاعتذار عن عدم النشر مع توضيح الأسباب.
يّة عمليّة التّحکيم والمعلومات الواردة من المحکّمين. 6- التأکد من المحافظة على سرّ

7- التأکد من أن الأبحاث المقدمة للتحکيم تتفق مع أخلاقيات النشر العلمي ومبادئه.
8- الرد على استفسارات الباحثين فور ورودها والعمل على حلها مع الاحتفاظ بأية مستندات ذات صلة بتلك الشکاوى.

9- التأکد من المراجعة الدقيقة للأبحاث بعد عمل التعديلات بکل حيادية، للتأکد من التزام الباحث بکل ما ورد له من ملاحظات من
السادة المحکمين.

ϖϖϖϖϖ
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المركز الإعلامي لكلية الشريعة والقانون
بدمنهور - فرع جامعة الأزهر - جمهورية مصر

العربية.

https://www.facebook.com/profile.php? 
id=100068730871445

موقع كلية الشريعة والقانون بدمنهور.

https://shlfb.dam.azhar- 
edu.org/Account/Login?ReturnUrl=%2F

مجلة البحوث الفقهية والقانونية على موقع
فيس بوك.

https://www.facebook.com/profile.php? 
id=100083496648573

روابط متعلقة
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